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إلـه إلا  ن لاوأشـهد أ،أحمـده علـى مـا تفضـل بـه وأكرم ،م ʪلقلـم علـم الإنسـان مـا لم يعلـمƅ الذي علـالحمد 
المبعــوث للعــرب والعجــم صــلي الله عليــه ، هومصــطفا هعبــده ورســول أن محمداً وأشــهد ، وحــده لاشــريك لــهالله 

  .وعلي آله وأصحابه صلاة تتوالى وتزيد إلى يوم الحساب والمغرم
  -:بعد أما
ولا  ،عليهــا الإمــام مالــك إمــام دار الهجــرة في بنــاء مذهبــه عتمــدان عمــل أهــل المدينــة مــن الأصــول الــتي إفــ 

مــــن ) عمــــل أهــــل المدينــــة  (وموضــــوع  ،ه عنــــد أهــــل الســــنةلإمــــام مالــــك ومذهبــــيخفــــي علــــي أحــــد مكانــــة ا
ـــه ومعتـــبر الموضـــوعات ـــه ومنـــتقص ،الـــتي أʬرت جـــدلاً واســـعًا قـــديماً وحـــديثاً بـــين رادٍ ل وقـــد  ،وبـــين منتصـــر ل

مـن طــلاب العلـم وربمـا تجــرأ بعضـهم علــي انتقـاص المــذهب المـالكي بســبب  أشـكلت هـذه المســألة علـي كثــيرٍ 
مـن المفـترض أن يزيـل اللـبس  تفصـيلاً  تلصـفهـذه المسـألة و  تثـَبحُِ  وقـد ،المدينـة الفروع على عمل أهـل نائهب

يــد ز م إشــكالاً يحتــاج إلىفي العقــول  بسَّــممــا رَ  ،يقابــل إجمــاع الأمــة ت قــديماً علــى أĔــا إجماعــاً ثــَبحُِ  وقــد ،عنهـا
مــنى  محاولــةً  ،ذا الموضــوع للبحــث فيــههــذا مــن أهــم الأســباب الــتي دعتــني لاختيــار هــمــن البحــث لإزالتــه، و 

راجياً من الله تعالى القبـول وأن ينفـع بـه كاتبـه والمطلـع عليـه  ،بس الذي لحق بهلورفع بعض الإيضاحه لزʮدة 
  .إنه ولى ذلك والقادر عليه

  : ةفي ثلاثة مباحث وخاتم الموضوعوقد جعلت هذا 
  .تعريف عمل أهل المدينة وأنواعه: المبحث الأول
  .هل المدينةحجية عمل أ: المبحث الثاني

  .أثرالإختلاف في حجية عمل أهل المدينة في الفروع الفقهية :المبحث الثالث
  .أهم نتائج البحث :الخاتمة

  تعريف عمل أهل المدينة وأنواعه :المبحث الأول
لابـد مــن تصــوره ومعرفــة أنواعــه حــتى نكــون علــى ، قبـل الخــوض في آراء العلمــاء في حجيــة عمــل أهــل المدينــة

  .قبولاً ورداً  الحكم عليه قبل بينة منه
   :تعريف عمل أهل المدينة: المطلب الأول

و بصــورة عامــة يمكــن تحديــد ،في تحديــد المقصــود بعمــل أهــل المدينــة إلي عــدة اتجاهــات الأصــوليونختلــف ا  
  :إتجاهين اختلافهم في
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دينـة ضـمن ʪب عمـل أهـل المتنـاول أكثـر الأصـوليين  :ةل أهل المدينة عند غـير المالكيـمفهوم عم :الأول
ه حجــة بمنزلــة دَ نــوأنــه عِ  ،وزعمــوا أن مــراد الإمــام مالــك رحمــه الله تعــالى بعمــل أهــل المدينــة إجمــاعهم ،الإجمــاع

  .إجماع الأمة ولا اعتداد عنده بما يخالف إجماعهم
صـار مخـالفتهم فيمـا ملا يسـوغ لأهـل سـائر الأ لمدينـةا زعـم قـوم مـن المتـأخرين أن إجمـاع أهـل(قال الجصـاص 

  .1)جمعوا عليه أ
ومن الناس من يقـول :( وقال السرخسي ،2)ومن الناس من قال لا إجماع إلا لأهل المدينة: (وقال الدبوسي

: وقـال إمـام الحـرمين ،3)الإجماع الذي هو حجة إجماع أهل المدينة خاصة لأĔم أهـل حضـرة رسـول الله صلى الله عليه وسلم
حجـة  –تعـالي أنـه كـان يـرى اتفـاق أهـل المدينـة أي علماءهـا  نقل أصحاب المقالات عن مالـك رحمـه الله( 
 ثم فرض له فروضـاً ورد - الحجة في إجماع أهل المدينة فقط -قال مالك(في ʪب الإجماع :وقال الغزالي ،4)

( في مســائل الإجمــاع :وقــال أبــو الخطــاب الكلــوذاني ،5)فالحجــة في الإجمــاع ولا إجمــاع  :إلي أن قــال عليهــا
كثـرون اتفـق الأ: (وقـال الآمـدي ،6).وقـال مالـك إجمـاعهم وحـدهم حجـة –ة المدينـة لـيس بحجـإجماع أهـل 

خلافــاً ، مــن خــالفهم في حــال انعقــاد إجمــاعهم  ىهــل المدينــة وحــدهم لا يكــون حجــة علــأنّ إجمــاع أ ىعلــ
  .7)لمالك فإنه قال يكون حجة 

وʪلتـــالي  ،ضـــمن كلامهـــم عـــن الإجمـــاعنلاحــظ أنّ معظـــم الأصـــوليين غـــير المالكيـــة يـــذكرون هــذا الـــدليل     
أنّ إجمــاع أهــل المدينــة الأصــوليين أنّ الإمــام مالــك يعتــبر زعــم بعــض و  ،يعاملونــه معاملــة إجمــاع بعــض الأمــة

َ وقـد بَــ 8صوراً علي عصـر الصـحابة والتـابعينوليس مق ،حجة في كل عصر بعضـهم أنّ مـراد الإمـام مالـك  ينَّ
زمـن الرسـول صـلي الله عليـه  الممتـد مـن نهو الزم ،فيه بعمل أهل المدينةرحمه الله تعالي ʪلزمن الذي استدل 

يظـن ظـان أنّ مالكـاً ɯ يقـول ϵجمـاع (قـال ابـن السـبكي ، وسلم إلي زمنه هو رحمه الله تعـالي ولا ينبغـي أن ّ
مـان مالـك لم تـبرح إلي ز وإنما هي من زمـان رسـول الله صـلي الله عليـه وسـلم  ،أهل المدينة لذاēا في كل زمان

  .9)النبي صلي الله عليه وسلم đا أكثر وأهلها đا أعرف ʬرأو  ،دار العلم

                                                
 .تقويم الأدلة في أصول الفقه.الدبوسي أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسي الحنفي -2 .رمحمد محمد تام.تحقيق د 2/149الفصول في الأصول  ،أبو بكر أحمد بن على الرازي :الجصاص 1-
 . 3/273التمهيد في أصول الفقه –أبو الخطاب الكلوذاني محفوظ بن أحمد بن الحسن الحنبلي  -6 . 1/187المستصفى في أصول الفقه  –الإمام الغزالي محمد بن محمد بن محمد أبو حامد  -5 . 1/256البرهان في أصول الفقه  -إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني -4 .1/214السر خسي شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل أصول السرخسي  3-
 . 1/243 –الآمدي سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد الإحكام في أصول الأحكام  7-
 . 1/214أصول السرخسي  –السر خسي  -8
 .2/287الإبهاج في شرح المنهاج   -ابن السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي  9-
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 مما تقدم في النقـول السـابقة عـن الأصـوليين غـير المالكيـة يمكـن تعريـف عمـل أهـل المدينـة بنـاءً علـي اعتبـارهم
التــابعين  يبة والتــابعين وʫبعــاتفــاق مجتهــدي المدينــة مــن الصــحا: ( ϥنــه هــو مقابــل لإجمــاع الأمــة اً جماعــلــه إ

 ًʮعلي أمر من الأمور نقلياً كان أو إجتهاد     . (  
ن النقــول الســـابقة ولأ ،الإجمــاع عنــد جمهـــور الأصــوليين عرفتــه ʪلاتفـــاق لأن الاتفــاق معتــبر في تعريـــففقــد 

  .لإجماع الأمة لذلك ردوه مقابلاً  إجماعاً  عتبروهاتدل علي أĔم 
ولــو لم يكــن مــن  ،أن المقصـود إجمــاع مــن في المدينـة إلى الــذهن تهــدين حـتى لا يتبــادرĐإلي االاتفــاق  فيأضـ

  .                                    اĐتهدين
وهــذا  ،10)حجــة –يعــني علماءهــا  –هــل المدينــة أ اتفــاقنقــل عــن مالــك أنـّـه كــان يــرى : (قــال إمــام الحــرمين

  .اĐتهدونوهم ) اق أهل الحل والعقد اتف( قيد معتبر في الإجماع لأن الإجماع هو 
حتى لا يتـوهم أن المقصـود اتفـاق ،التـابعين يبعصر الصحابة والتابعين وʫبع) اتفاق مجتهدي المدينة(وقيدت 

  .وهذا القيد ذكره ابن السبكي في النقل السابق عنه ،أهل المدينة مطلقاً في كل زمان
لإجمـاع  مـوازʮً  اً أĔـم يعتـبرون عمـل أهـل المدينـة إجماعـ ،لكيـةوهكذا يظهـر جليـاً مـن كـلام الأصـوليين غـير الما

  .  وذلك خلاف المقصود عند المالكية كما يتضح مما يلي،الأمة
ــد الم :الثــاني ــة عن ســلك  دقــف :يينالكيــة ومــن وافقهــم مــن غــيرهم مــن الأصــولتعريــف عمــل أهــل المدين

هـل المدينـة في مسـائل أ وليين في وضـع عمـلغـيرهم مـن الأصـ لمسـلك اً مشـاđ اً من المالكية مسلك نو لأصوليا
ولكـن المالكيـة  ،وهذا زاد الأمر غموضاً ʪلنسبة لغيرهم وترتب عليه اعتبارهم لـه إجمـاع بعـض الأمـة ،الإجماع

  . اختلفوا عن غيرهم في العرض والتوجيه
ينــة والاحتجــاج قــد أكثــر أصــحاب مالـك رحمــه الله تعــالى في ذكــر إجمـاع أهــل المد: ( قـال أبــو الوليــد البـاجي

في ذلــك المحققــون  وعــدل عمــا قــد روى،وحمــل ذلــك بعضــهم علــي غــير وجهــه فســمع بــه المخــالف عليــه  ،بــه
وجعلهـا حجـة فيمـا ،علـي أقـوال أهـل المدينـة  لَ وَّ وذلك أنّ مالكاً رحمه الله تعالى إنمـا عَـ ،من أصحاب مالك

وتـرك إخـراج الزكـاة مـن  ،ومسـألة الصـاع) رحيم ببسـم الله الـرحمن الـ(وترك الجهـر ،ذانالنقل كمسألة الأطريقه 
واتصل đا العمل في المدينـة علـي وجـه لا يخفـى مثلـه ،ذلك من المسائل التي طريقها النقل  يروغ ،الخضروات

    .دفهذا نقل أهل المدينة عنده في ذلك حجة مقدمة علي خبر الآحا ،ونقل نقلاً بحجج تقطع
ا أدركـــوه مـــن الاســـتنباط ســـنن رســـول الله صلى الله عليه وسلم مـــن طريـــق الآحـــاد ومـــمـــن أقـــوال أهـــل المدينـــة مـــا نقلـــوه مـــن و 

ه الــدليل دَ ضَّــإلى مــا عَ  نهمفهــذا لا فــرق فيــه بــين علمــاء المدينــة وعلمــاء غــيرهم في أنّ المصــير مــ ،والاجتهــاد
                                                

 1/256البرهان في أصول الفقه  –إمام الحرمين  10-
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الــك في هــذا مــذهب م ،ولــذلك خــالف مالــك رحمــه الله تعــالي في مســائل عــدة أقــوال أهــل المدينــة ،والترجــيح
     11.)وهو الصحيح ،وابن القصار وأبو التمام ،هذه المسألة وبه قال محققو أصحابنا كأبي بكر الأđري 

إجمـاع أهـل المدينـة   :ي المـالكي قولـه في كتابـه الملخـصوقد نقل عن القاضي عبـد الوهـاب بـن نصـر البغـداد
  . على ضربين نقلي واستدلالي

إمــا قــول أو  عليــه وســلم، قــل شــرع مبتــدأ مــن قبــل النــبي صــلي اللهمنــه ن: ضــربأعلــي ثلاثــة  الأولالضــرب 
  .فعل أو إقرار

  .كنقلهم الصاع والمد والأذان والإقامة والأوقاف والأحباس ونحوه: فالأول
  .كنقلهم العمل المتصل كعهدة الرقيق وغير ذلك:والثاني

رسـول صـلي الله عليـه وسـلم والخلفـاء كتركهم أخذ الزكاة من الخضروات مـع كثرēـا ʪلمدينـة وكـان ال: والثالث
  .لا ϩخذوĔا منها
   12.)إجماعهم عن طريق الاستدلال والاجتهاد:والضرب الثاني
لا حجـة إلا في إجمـاع أهـل  –ه يقـولنسب أبو حامد وغيره من الشـافعية إلى مالـك ɯ أنـ( قال ابن رشيق

ا جهـل عظـيم بمـذهب ذوهـ ،قالته والإزراء في مذهبـهطعن في مالمدينة عن رأي واجتهاد وجعلوا ذلك سبباً لل
 نسـب لهـذا الإمـام أو غـيره مـايوكيف يجـوز أن  ،سائر الفضلاءهذا الإمام الحبر العظيم القدر عند الله وعند 

هـذا المـذهب ( إلي أن قـال نقـلاً عـن القاضـي عبـد الوهـاب المـالكي  ....!ت نقلـه مـن طريـق صـحيح بثيلا 
ونحـن نبـين مذهبـه ونبـين أنـه الحـق الـذي يتعـين علـي كـل  ،فضـلاً عـن مالـك بـن أنـسما نعلمه مذهباً لأحـد 

نس من إجماع أهل المدينة ما كـان يـدل علـي النقـل والتقريـر أفالذي احتج به مالك بن ، عاقل التمسك به 
وأبي الحســين محمد بــن  ،هــذا الــذي نقلــه عنــه أئمــة المــذهب النظــار كالشــيخ أبي بكــر الأđــري) مــن النــبي صلى الله عليه وسلم 

وهــذا هــو القــول المؤيــد ʪلحجــة وإليــه يشــير  ،والشــيخ أبي بكرالطرطوشــي وغــيرهم ،يوســف القاضــي البغــدادي 
الأمـر ( عن قولـه في الموطـأ  سألت مالك بن أنس خالي: قال إسماعيل بن أبي أويس ،كلام مالك في الموطأ

Đالـذي لا اخـتلاف فيـه ا ʭمع عليه عنـد (–)Đ( و) تمـع عليـهوالأمـر اʭأمـا قـولي الأمـر : فقـال) الأمـر عنـد
الأمــر ( وأمــا قــولي ،ولا حــديثاً  لا اخــتلاف عليــه قــديماً  فهــذا مــا) اĐتمــع عليــه عنــدʭ الــذي لا اخــتلاف فيــه

وأمـا  ،وإن كـان فيـه بعـض الخـلاف ،من أهـل العلـم وأقتـدي بـه ىفهو ما اجتمع عليه من أرض) عليه اĐتمع
فهــو قــول مــن أرتضــيه وأقتــدي بــه ومــا أخبرتــه مــن قــول ) سمعــت بعــض أهــل العلــم( أو ) الأمــر عنــدʭ( قــولي

  . 13فهذا إجماع أهل المدينة لا الإجماع عن رأي وإجتهاد) بعضهم
                                                

 عبد الله محمد.تحقيق د)  414 -413. ( إحكام الفصول في أحكام الأصول ص –الباجي أبو الوليد سليمان بن خلف  -11
   1/406لباب المحصول في علم الأصول  - ابن رشيق العلامة الحسين بن رشيق المالكي- 13 . 3/530البحر المحيط في أصول الفقه  -الزكشي بدر الدين محمد بن بهادر - 12 .الجبوري



 

                                                                                   
   ⑥

أعلمــوا رحمكــم الله أن جميــع أهــل المــذاهب مــن الفقهــاء والمتكلمــين وأصــحاب الأثــر :( وقـال القاضــي عيــاض
محتجون علينـا بمـا سـنح لهـم حـتى ،ون لنا فيها بزعمهم ئُ طِّ هذه المسألة مخَُ  والنظر ألبٌ واحد علي أصحابنا في

فهـــم يتكلمـــون في غـــير موضـــع  ،تجـــاوز بعضـــهم حـــد التعصـــب والتشـــنيع إلي الطعـــن في المدينـــة وعـــد مثالبهـــا
ن لم يحققـه ممـومـنهم مـن أخـذ  ،فتكلمـوا علـي تخمـين وحـدس،لا تحققفمنهم من لم يتصور المسألة و  ،خلاف

فـأوردوا عنــا في  فعلــه الصـيرفي والمحـاملي والغــزاليومـنهم مــن أحالهـا وأضـاف إليهــا مـا لا نقولــه فيهـا كمـا  ،عنـا
  : أنه على ضربينينَّ ل وب ـَصَّ ثمّ فَ  ،المسألة ما لا نقوله واحتجوا علينا بما يحتج به علي الطاعنين على الإجماع

وعملــت بــه عمــلاً لا يخفــى ونقلــه الجمهــور  ،افــةمــن طريــق النقــل والحكايــة الــتي Ϧثــره الكافــة عــن الك: الأول
  .عن الجمهور عن النبي صلى الله عليه وسلم

وهذا النوع أنكـره كثـير مـن المالكيـة وأنكـروا أن  ،إجماعهم على عمل من طريق الاجتهاد والاستدلال: الثاني
  .14)يكون مالك يقول đذا وأن يكون مذهبه ولا أئمة أصحابه

فقيــل محمــول علــى أنّ  ،الصــحابة والتــابعين حجــة عنــد مالــك ع أهــل المدينــة مــنإجمــا :( وقــال ابــن الحاجــب
قال ابـن السـبكي في شـرح قـول 15)والصحيح التعميم ،روايتهم مقدمة وقيل على المنقولات المستمرة كالأذان

وهـو قال في الصورتين المذكورتين وغيرهما مما طريقه الإجتهـاد والاسـتدلال ) والصحيح التعميم( ابن الحاجب
            16.)رأي أكثر المغاربة وتبعهم المصنف

    17.)عند مالك فيما طريقه التوقيف حجة خلافاً للجميع المدينة عمل أهل:(القرافيوقال 
إجماع أهـل المدينـة حجـة عنـد مالـك وخالفـه غـيره ومثالـه احتجـاج أصـحابنا ϵجمـاعهم في :( وقال التلمساني

     18.)المنقولات المستمرة والمد والصاع وغير ذلك من ،الأذان
تفــق عليــه العلمــاء والفضــلاء امــا :( ممــا ســبق عرضــه مــن أقــوال المالكيــة أنّ عمــل أهــل المدينــة هــو لنــا يتضــح

   ʪ(.19لمدينة كلهم أو أكثرهم في زمن الصحابة والتابعين سواء كان سنده نقلاً أو إجماعاً أو اجتهاداً 
  

   -:أنواع عمل أهل المدينة: المطلب الثاني
والبـاجي والقاضـي 20قسم كثير من العلماء عمل أهل المدينة إلي مراتب مـنهم القاضـي عبـد الوهـاب المـالكي

  :حيث قالالتقسيم  هذا هابن تيمي ، وقد وافقعياض كما سبق في النقول السابقة عنهم
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  -:إجماع أهل المدينة على أربع مراتب
ــن النـــبي صلى الله عليه وسلم :الأولى ــروات ، مـــا يجـــري مجـــرى النقـــل عـ ـــل نقلهـــم لمقـــدار الصـــاع والمـــد وكـــترك صـــدقة الخضـ مث

  .والأحباس
  .العمل القديم ʪلمدينة قبل مقتل عثمان ɯ  :الثانية
وأحـــدهما عمـــل بـــه أهـــل ،إذا تعـــارض في المســـألة دلـــيلان كحـــديثين أو قياســـين جهـــل أيهمـــا أرجـــح  :الثالثـــة
  .المدينة
   21.نةالعمل المتأخر ʪلمدي  :الرابعة

  :ينقسم إلي قسمين إلى أنهّ أهل المدينة السابقة لعملمن التقسيمات  يتبين لنا
  :العمل النقلي ويشمل الآتي: الأول

  .شرع مبتدأ من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم نقل )أ(
 . نقل شرع مبتدأ من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم )ب(
 .نقل تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم) ج(
  .نقل ترك الرسول صلي الله عليه وسلم) د(
  .لفه خبر آخراالعمل الذي يطابق لخبر ويخ)ه(
ويلحق ʪلعمل النقلي علي افـتراض أنـه لا يوجـد عمـل قـديم ʪلمدينـة مخـالف لسـنة  ،ʪلمدينة العمل القديم)و(

       .                           النبي صلى الله عليه وسلم
  .يشمل العمل المتأخر الذي ذكره ابن تيميهو  -:ي طريقه الإجتهاد والاستدلالالذالعمل : الثاني

  :حجية عمل أهل المدينة -:المبحث الثاني
وأدلــة كــل ، عــدم اعتبــاره وأفي هــذا المبحــث مــذاهب الأصــوليين في اعتبــار عمــل أهــل المدينــة حجــة نتنــاول 
   .مذهب

  
  

    -:هل المدينةمذاهب الأصوليين في حجية عمل أ: المطلب الأول
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حقيــق في مســألة إجمــاع الت( أنّ  ابــن تيميــه ونقــل الزركشــي عــن بعــض المتــأخرينمــنهم قــال بعــض الأصــوليين 
ومنـه مـا لا  ،ومنه ما هـو قـول جمهـور أئمـة المسـلمين ،عليه بين المسلمين كالمتفقأنّ منه ما هو   ،أهل المدينة

  :وذلك حسب المراتب السابقة) يقول به إلا بعضهم
ا مفأمـا الشـافعي وأحمـد وأصـحاđ ،فهـذا ممـا هـو حجـة ʪتفـاق ،ما يجـري مجـرى النقـل عـن النـبي صلى الله عليه وسلم :ولىالأ
  .وذلك مذهب أبي حنيفة وأصحابه ،كما هو حجة عند مالك  ،حجة عندهم بلا نزاعو فه

ي وكــذا ظــاهر حجــة عنــد مالــك وهــو المنصــوص عــن الشــافع فهــذا ،العمــل القــديم قبــل مقتــل عثمــان:الثانيــة
 ومــا ،ضــي أنّ قــول الخلفــاء الراشــدين حجــةمــذهب الإمــام أحمــد وكــذلك المحكــي عــن الإمــام أبي حنيفــة يقت

  .لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم لأهل المدينة عمل قديم مخالف
أهل المدينـة يعمل به إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين أو قياسين وجهل أيهما أرجح وأحدهما :الثالثة

ــــه نزاع ــــافعي،ففيــ ـــك والشــ ـــــة ذهــــــب مالـــ ـــــل المدينـ ـــل أهـ ــــرجح بعمـــ لا  إلى أنــــــه حنيفــــــة أبــــــوذهب و ،إلي أنــــــه يــ
 ،حوابــن عقيــل أنــه لا يــرجأحــدهما وهــو قــول القاضــي أبي يعلــى :وجهــان في المســألة ولأصــحاب أحمــد،يرجح
نــواع الســابقة يمكــن أن وكــل الأ ،عــن أحمــد أنــه يــرجحول أبي الخطــاب وغــيره وهــو المنصــوص وهــو قــ :والثــاني

  .تكون من قبيل النقل
لى أنـه لـيس بحجـة شـرعية ذهـب الجمهـور إ .فهـل هـذا حجـة شـرعية أم لا ؟ ،العمل المتأخر ʪلمدينـة: الرابعة

 ،وهو قول المحققين من أصحاب مالك كما ذكره القاضي عبـد الوهـاب في الملخـص ،وبه قال الأئمة الثلاثة
هـذا  ،22)وإنما هم أهل تقليـد ،غرب من أصحابه وليس هؤلاء من أهل النظرحجة بعض أهل الم وإنما يجعله

كمـا بعـض المتـأخرين ولكـن ʪلرجـوع إلى كتـب غـيرهم مـن الأصـوليين   ونقلـه الزركشـي عـن هابن تيمي ما ذكره
ولم  ،منهم من اعتبره حجة ومنهم من نفى حجيته ϵطـلاق -في النقول السابقة عنهم نجد أنّ هناك مذهبين

  :ويمكن توضيح ذلك فيما يلي ،بين نقلهم ونقل غيرهم ولا عملهم وعمل غيرهم يفرق
 ،وإلى هـذا ذهـب أكثـر الأصـوليين غـير المالكيـة :أنّ عمـل أهـل المدينـة لـيس حجـة مطلقـاً :المـذهب الأول

ــــري مــــــــنهم ــــــين البصــــ ـــو الحســ ـــــ ــــــاص23أب ـــــــر الجصــ ــــــو بكـ ــــن حــــــــزم 24وأبــ ـــ ــــيرازي 25وابـ ــــحق الشــــ ـــ ــــــــو إسـ   26وأب
  .غيرهمو 31الآمديو 30وأبو الخطاب الكلوذاني29الغزاليو 28وإمام الحرمين27السرخسيو 
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وأتباعــه وبعــض الأصــوليين غــير  ،وإليــه ذهــب الإمــام مالــك -:عمــل أهــل المدينــة حجــة أنّ :المــذهب الثــاني
  :ثلاثة أقوال وهؤلاء اختلفوا إلي،المالكية

وإليـه ذهـب  ،يها حجةالتي سبقت الإشارة إل ϥقسامه أنّ عمل أهل المدينة فيما طريقه النقل: القول الأول
وأبي الحســين محمد بــن ،والقاضــي البــاقلاني  ،المحققــون مــن المالكيــة كــأبي بكــر الأđــري ونقلــه عــن الإمــام مالــك

وأبي  ،وأبي الوليــد البــاجي،والشــيخ الطرطوشــي  ،والقاضــي عبــد الوهـاب المــالكي ،يوسـف القاضــي البغــدادي
ورجـع إليـه القاضـي أبـو يوسـف وهـو  ،والشـريف التلمسـاني ،والقـرافي ،والرهوني ،وابن رشيق ،العباس القرطبي

ختـاره احمـد و أمروي عن الإمام الشافعي في رواية يونس بن عبد الأعلى ورجحه ابن تيميه ونقلـه عـن الإمـام 
   32.ابن دقيق العيد وغيرهم من الأصوليين

فقــد  ،والاجتهــادتدلال أنّ عمــل أهــل المدينــة حجــة مطلقــاً ســواء كــان طريقــه النقــل أو الاســ:القــول الثــاني
ذهــب إلى ذلــك بعــض المالكيــة مــنهم أحمــد بــن المعــزل وأبي مصــعب القاضــي وأبي الحســين بــن أبي عمــر مــن 

    33.ليه يدل ظاهر عبارة ابن الحاجبعو البغداديين وقال به أكثر المغاربة 
وقيـل حجـة بمعـنى  ،نفـرد ومـرجحاأنّ إجماعهم النقلـي حجـة وإجمـاعهم الاسـتدلالي حجـة إذا : القول الثالث

ولا ينــزل منزلــة  ،وخــبر الواحــد ،أنّ المســتند إليــه مســتند إلى مأخــذ مــن مآخــذ الشــرعية كالمســتند إلى القيــاس
قال بعض الأصوليين من مالكية وغيرهم منهم أبـو  كوبذل ،عارضه خبر فالخبر أولى اوإذ ،إجماع جميع الأمة

     34.العباس القرطبي والأبياري ونسب إلي بعض الشافعية
  -:أدلة المذاهب :المطلب الثاني

  .وهم أكثر الأصوليين غير المالكية -:أدلة أصحاب المذهب الأول: أولاً 
لأن اسـم المـؤمنين واسـم الأمـة الـوارد في أدلـة  ،أهـل المدينـة وحـدهم لتتنـاو لا  أنّ أدلة الإجمـاع:الدليل الأول
تخصيص أهل المدينـة  صحة الإجماع ليس فيها دالة علىفجميع الآي ال ،35مʪنفرادهعليهم  عالإجماع لا يق

 خطـاب لسـائر  36)وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَـطاً لتَِكُونـُوا شُـهَدَاءَ عَلـَى النَّـاسِ (لأن قوله تعالىđا من غيرهم 
ــرَ أمَُّــةٍ أُخْ ( :وكــذلك قولــه تعــالى ،ذا الاســم أهــل المدينــة دون غــيرهمđــ صلا يخــت الأمـة ــتُمْ خَيـْ للِنَّــاسِ رجَِــتْ كُنـْ

                                                
الفتاوى  –وابن تيميه )   48(ترتيب المدارك ص - والقاضي عياض   3/273إحكام الفصول في أحكام الأصول  - أبو الوليد الباجي 32-

. 404/لباب المحصول في علم الأصول –وابن رشيق  2/364إعلام الموقعين عن رب العلمين  –وابن القيم   20/310الكبرى 
) 132(والشريف التلمساني مفتاح الوصول ص  3/420ونفائس الأصول شرح المحصول ) 334(تنقيح الفصول ص - لقرافيوا

  2/194رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب  -وابن السبكي 2/250مختصر المنتهى الأصولي مع تحفة المسئول  -ابن الحاجب -33  . 2/250تحفة المسئول  -والرهوني
مذكرة  يوالشيخ محمد الأمين بن المختار الشنقيط 2/55بن إبراهيم العلوي نشر البنود على مراقي السعود  بدا Ϳوالشنقيطي سيدي ع

  .والمراجع السابقة)    151(أصول الفقه على روضة الناظر ص
 .)143(من الآية: لبقرةسورة ا - 36 .3/274التمهيد في أصول الفقه  - الكلوذاني   2/492عتمد في أصول الفقه الم -أبو الحسين البصري -35  .533 -3/532البحر المحيط  - والزركشي  1/51ترتيب المدارك  –القاضي عياض  34-
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هَــوْنَ  ــوَلىَّ وَنُصْــلِهِ  (وقولــه تعــالى37)عَــنِ الْمُنْكَــرِ  Ϧَْمُــرُونَ ʪِلْمَعْــرُوفِ وَتَـنـْ ــرَ سَــبِيلِ الْمُــؤْمِنِينَ نُـوَلِّــهِ مَــا تَـ ــعْ غَيـْ وَيَـتَّبِ ـــنَّمَ وَسَـــــاءَتْ مَصِـــــيراً  ــالى38)جَهَــ ــنْ أʭََبَ إِليََّ ثمَُّ إِ  (وقولـــــه تعـــ ـــــتُمْ وَاتَّبِـــــعْ سَـــــبِيلَ مَـــ ــا كُنـْ ــــأنَُـبِّئُكُمْ بمِـَــ ـــرْجِعُكُمْ فـَ ليََّ مَــ        39.)تَـعْمَلُونَ 
فلــو جــاز أن ،فقــد عمــت هــذه الآʮت ســائر الأمــة فغــير جــائز لأحــد أن يخــتص đــا أهــل المدينــة دون غيرهم

كُتـِبَ عَلـَيْكُمُ (تعـالى وقولـه40)وَأقَِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَـاةَ (يختص đا أهل المدينة لجاز أن يقال في قوله تعالى 
ــيَامُ  أنــه مخصــوص ϥهــل المدينــة 42)وɍََِِّ عَلَــى النَّــاسِ حِــجُّ الْبـَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطاَعَ إلِيَْــهِ سَــبِيلاً (وقولــه تعــالى41)الصِّ

كان حكم الآʮت الموجبـة لصـحة  ،بطل هذا لأن عموم اللفظ لم يفرق بينهم وبين غيرهم افلم ،دون غيرهم
  43.كانت مبهمة لم يجز لأحد الاقتصار đا على أهل المدينة دون غيرهم  االإجماع لمَّ 

   .44على جواز الخطأ على بعضهم đذا دلقد أنّ الله تعالى لما أخبر عن عصمة جميع الأمة ف:الدليل الثاني
 لو كـان إجمـاعهم هـو المعتـبر في كونـه حجـة لمـا خفـي أمـره علـى التـابعين ومـن بعـدهم فلـم نـر:الدليل الثالث

دعــا ســائر الأمصــار إلى اعتبــار إجمــاع أهــل  مــنأحــداً مــن ʫبعــي أهــل المدينــة ومــن غــيرهم وممــن جــاء بعــدهم 
إجمــاع الســلف مــن أهــل المدينــة وغــيرهم ظــاهر في تســويغ الإجتهــاد لأهــل ســائر  لبــ ،دينــة ولــزوم إتبــاعهمالم

لمدينـة وغـيرهم علـى بطـلان فقد حصل إجماع السلف مـن أهـل ا ،وأجازوا لهم مخالفتهم إʮهم مالأمصار معه
  45.قول من اعتبر إجماع أهل المدينة

 ،لا يخلو إجماع أهل المدينة من أن تكون صحته متعلقة ʪلموضع أو ʪلرجال ذوي العلم مـنهم:الدليل الرابع
 ،في القـول لـفٌ فالموضـع موجـود فيجـب اعتبـار الموضـع في سـائر الأزمـان وهـذا خُ  ،فـإن كـان متعلقـاً ʪلموضـع

بـدليل أنّ مكـة  ،في كون الأقـوال حجـة رلا تؤث فالأماكن ،بمكان دون مكان صفإن الإجماع لا يختوكذلك 
وأيضـاً هـذا قــول يـؤدي إلى أنّ إجمـاعهم حجــة مـا دامـوا في المدينــة  ،لهـا شـرف وفضــل ولم يعتـد ϵجمـاع أهلهــا

ن حجــة في ســائر وهــذا لا وجــه لــه لأن مــن كــان قولــه حجــة في مكــان كــا ،فــإذا خرجــوا منهــا لم يكــن حجــة
   46.الأمكنة كقوله صلى الله عليه وسلم

                                                
  . 15:لقمانسورة  - 39 .115من الآية: النساءسورة  - 38  .)110( سورة آل عمران آية 37-
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 عمــل أهــل المدينــة مــع الخــبر المســند حقــاً أم لا؟ فــإن كــان حقــاً فالعمــل لا يزيــد الحــق هــل: الــدليل الخــامس
وإن كان الخبر ʪطلاً قبل العمل به فالباطـل لا يحققـه العمـل  ،درجة في أنه حق ولا يبطله أن يترك العمل به

   47.به
  -:اض على هذه الأدلةالاعتر 

أهــل  لأن محققــي المالكيــة يــذهبون إلي أن عمــل ،أعُــترض علــي هــذه الأدلــة Ĕϥــا ليســت في موضــع الخــلاف
مـذهباً للإمـام مالـك رحمـه الله  أنكـروا أن يكـون ذلـك و ،ʪعتبـاره إجماعـاً  لمدينة حجة ʪعتباره النقلي ولـيسا

في غــير موضــع خــلاف فمــنهم مــن لم يتصــور  )خــالفينيعــني الم(يتكلمــون وهــم(قــال القاضــي عيــاض  ،تعــالى
ومـــنهم مــن أخـــذ الكــلام فيهـــا ممــن لم يحققـــه عنـــا  ،فتكلمـــوا علــي تخمـــين وحــدس ،المســألة ولا تحقـــق مــذهبنا

  48.)ومنهم من أحالها وأضاف إليها ما لا نقوله فيها
علـى مالـك وعـدل  حمل بعض المالكيـة عمـل أهـل المدينـة علـى غـير وجهـه فشـنع بـه المخـالف( وقال الباجي

بحجــة مــن حيــث فإجمــاع أهــل المدينــة لــيس (وقــال أبــو العبــاس القــرطبي،49)عمــا قــرره المحققــون مــن أصــحابه
وإمـــا مـــن جهـــة شـــهادēم لقـــرائن الأحـــوال الدالـــة علـــى مقاصـــد  ،إجمـــاعهم بـــل إمـــا مـــن جهـــة نقلهـــم المتـــواتر

إلى غـير سـب إلى مالـك إنمـا هـو رمـي وعليه فإن استدلال المخالف على نفي المعنى المزعوم الذي ن50)الشرع
رد بعمــل أهــل المدينــة إجمــاع لأن مالكــاً لم يــ غــير محــل خــلاف،لخصــومة لم تقــع وتكلــم في  ضوافــترا ،هــدف
ات الثابـــت وتحصــــيل الحاصــــل وتكلف الاحتجــــاج بعـــدم حجيــــة إجمـــاع بعــــض الأمـــة ضــــرب مـــن إثبــــالأمـــة،

  51.للمسلماتواحتجاج 
  -:القائل بحجية عمل أهل المدينة -:أدلة أصحاب المذهب الثاني: ʬنياً 

  -:أدلة من قال بحجية عمل أهل المدينة النقلي )أ(
ــدليل الأول تقديمــه علــى مــا  بفوجــ ،بمنزلــة الخــبر المتــواتر) النقلــي(إنّ عمــل أهــل المدينــة ʪلمعــنى الســابق : ال

عـن ل đـذا الـدليل د نقـل الاسـتدلاوقـ ،سواه من أخبار الآحـاد والأقيسـة ولا ينبغـي أن يخـالف في هـذا أحـد
ون نــُـذِّ ؤَ ت ـُ(وقـــال لـــه  ،ســـف حـــين جادلـــه في الأذانالإمـــام مالـــك رحمـــه الله تعـــالى في رده علـــى القاضـــي أبي يو 

ʮ ســـبحان الله مـــا رأيـــت أمـــراً (إليـــه مالـــك وقـــال  لتفـــت؟ فا ʪلترجيـــع ولـــيس عنـــدكم عـــن النـــبي صلى الله عليه وسلم حـــديث
كــل يــوم خمــس مــرات يتوارثونــه الأبنــاء عــن الآʪء مــن لــدن   ينــادى علــى رؤوس الأشــهاد! أعجــب مــن هــذا

                                                
  .72-1/71السائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة :محمد المدني بوساق.د - 51 .531-3/530 طالبحر المحي: الزركشي- 50 .) 413(م الأصول صإحكام الفصول في أحكا: الباجي - 49 . 1/47ترتيب المدارك :القاضي عياض - 48 . 99-2/98الإحكام في أصول الأحكام : ابن حزم - 47
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مـا أدري مـا  ،إلى فلان عـن فـلان؟ هـذا أصـح عنـدʭ مـن الحـديثيحتاج فيه !  إلى زماننا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم
  52.)مؤذن فيهلإنكار على اأذان يوم ولا ليلة هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن فيه من عهده ولم ينقل 

؟  ومـن أيـن قلـتم ذلـك :فقـال ،خمسـة أرطـال وسـدس ϥرطـالكم ʮ أهـل العـراق :وقد سأله عـن الصـاع فقـال
احضــروا مــا عنــدكم مــن الصــاع فــأتى أهــل المدينــة أو عــامتهم مــن المهــاجرين  :فقــال مالــك لــبعض أصــحابه

 ،حب رســول الله صلى الله عليه وسلمعــن جـدي صــا أبيهــذا صــاع ورثتـه عــن  :فقـال ،والأنصـار وتحــت كـل واد مــنهم صــاع
فـأʭ حـررت هـذه  :قـال مالـك ،لا والله مـا يكـذبون :يكـذبون ؟ قـال فʮ أʪ يوسأترى هؤلاء  :فقال مالك

هـذا الخــبر ( :فقـال مالـك رحمــه الله تعـالى ،طــال وسـدس ϥرطـالكم ʮ أهــل العـراقالصـيعان فوجـدēا خمسـة أر 
رأى صـاحبي مـا عـت إلى قولـك ʮ أʪ عبـد الله ولـو رج :يوسـف فقـال أبـو) الشائع عندʭ أثبـت مـن الحـديث

إنّ عمـــل أهـــل المدينـــة النقلـــي قـــد تـــوافرت فيـــه (:وقـــال القاضـــي عبـــد الوهــاب ،53)رأيــت لرجـــع كمـــا رجعـــت
ـــواتر مـــن تســـاوي أطرافـــه وامتنـــاع الكـــذب والتواطـــؤ والتشـــاعر  ـــه وهـــذه صـــفة مـــا يحـــج شـــروط الت علـــى ʭقلي

فإن هذا النقل محقق معلوم موجب للعلم القطعي فلا يترك لما توجبـه غلبـة ( :وقال القاضي عياض ،54)نقله
اĐمــع عليــه الــذي لا اخــتلاف فيــه هــو الــذي تناقلــه أهــل العصــر عــن الــذي ( :وقــال ابــن رشــيق،55)الظنــون
وهـــذا مـــا لا  ،لا إجمـــاع عـــن رأي وإجتهـــاد) يعـــني الإمـــام مالـــك(فهـــذا هـــو إجمـــاع أهـــل المدينـــة عنـــده ،قـــبلهم

وأنـــه تـــزوج كـــنقلهم مســـجده ومنـــبره وقـــبره   ،فإنـــه يفيـــد العلـــم الضـــروري ،الاحتجـــاج بـــه منصـــف يتوقـــف عـــن
وأنـه سـرى سـراʮ وغـزي غـزوات وعاهـد الكفـار إلى غـير ذلـك مـن ممـا علـم مـن جهـة قـولهم ،عائشة وحفصـة 

    56.)وإن لم ينقلوا مستنده ʪلعنعنة ولا حاجة في الواضحات من مزيد بسط ،وإخبارهم
ــدليلاعــترض علــى  فقــد نــزل بعــض الأمصــار مثــل  ،ه التــواتر فهــم وغــيرهم فيــه ســواءϥن مــا ســبيل-:هــذا ال

والخـبر المتـواتر مـن أي جهـة ورد لـزم المصـير  ،البصرة والكوفة ومكة جماعة من الصحابة ونقلت السـنن عـنهم
    57.)فصارت الحجة في النقل فلم تختص المدينة بذلك وسقطت المسألة. إليه ووقع العلم به

   :عن هذا الاعتراضوأجيب 
ʭϥ نقـل أهـل المدينـة ولكـن لا يوجـد نقـل متـواتر مثـل ،نسلم ما تقولون لو تصورت المسـألة في حـق غـيرهم، 

وهذا موجود في نقل أهل المدينة ونقلهم الجماعة عـن الجماعـة  ،لأن شرط نقل التواتر تساوي طرفيه ووسطه
صره وإنما ينقل أهـل الـبلاد غيرهـا عـن جمـاعتهم حيـث يرجعـون إلى الواحـد أو أو العمل في ع ،عن النبي صلى الله عليه وسلم

                                                
المسائل التي بناها الإمام مالك على :بو ساق.نقله عنه د -مذهب عالم المدينة ىالمعونة عل:القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي -  54 .  125-2/124المدارك  ترتيب:والقاضي عياض 20/306مجموع الفتاوى : ابن تيمية - 53 .) 417(إحكام الفصول ص:والباجي 1/50ترتيب المدارك: القاضي عياض - 52

 .   1/49ترتيب المدارك : القاضي عياض -57 .1/406لباب المحصول في علم الأصول : ابن رشيق - 56 .   49- 1/48ترتيب المدارك :القاضي عياض- 55 .1/93عمل أهل المدينة 
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فالأصــل اختصــاص المدينـة بنقــل العمــل  المتــواتر  58.)الاثنـين مــن الصــحابة فرجعـت المســألة إلى خــبر الآحـاد
  .  59)فهو ʭدر وإن كان له نظائر في بعض الأمصار 

ــل مكـــة في الأذان ونق :دّ هـــذا الجـــوابورُ  لهـــم المتـــواتر عـــن الأذان بـــين يـــدي رســـول الله صلى الله عليه وسلم ϥن عمـــل أهـ
  .مثلهم

كالناســخ   فيعتــبر ،ϥن آخــر الفعلــين مــن الرســول صلى الله عليه وسلم والــذي مــات عليــه صلى الله عليه وسلم ʪلمدينــة: يــب عــن هــذا الــردجِ وأُ 
    60.)للسابق

فإن التواتر طريـق الخـبر  ،فيد التواتر إلا أن يقترن ʪلقولϥن العمل إنما هو فعل والفعل لا ي: ض ʬنياً ◌ِ عترُِ وأُ 
  .61)لا العمل وجعل الأفعال تفيد التواتر عسير بل لعله ممتنع

صل العمل إنمـا هـو خـبر مـن قـول الشـارع أو فعلـه ثمّ انطبعـت في الأفعـال أϥن : عن هذا الاعتراضوأجيب 
     63.)فعال أبلغ من الإقتداء ʪلأقوالإذ الإقتداء ʪلأ( ،62امتثالاً وانتشرت ونقلت ʪلأفعال

أو رآهـم عليـه  ،إمـا أن يكونـوا أخـذوه توقيفـاً نّ أهل المدينة إذا أجمعوا على أمر من الأمـور أ -:الدليل الثاني
وأي ذلـك كـان فقـد حصـل النقـل لـه مـن جمـيعهم  ،الصلاة والسلام فأقرهم ولم يتعرض للنهـي عنـه ولا أنكـره

   64.)فيجب أن يقدم على غيره والتواطؤ عليه من كافتهم
إذ  فإذا عملوا ϥحد المتعارضين دليل على أنه الناسـخ للآخـر  عمل أهل المدينة متصل نأ -:الدليل الثالث

عيـا أو ( وقـد روي عـن ابـن شـهاب أنـه قـال،كانوا إنما ϩخذون ʪلأحـدث فالأحـدث مـن أمـر رسـول الله صلى الله عليه وسلم
ولمــا أخــذ مالــك رحمــه الله تعــالى بمــا ) يث رســول الله صلى الله عليه وسلم ʭســخه ومنســوخهالفقهــاء وأعجــزهم أن يعرفــوا حــد

   65.عليه الناس وطرح ما سواه انضبط له الناسخ من المنسوخ على يسر
ـــدليل الرابـــع ولا ريـــب في أĔـــم أخـــبر  ،أنّ أهـــل المدينـــة أعـــرف ʪلتنزيـــل وأخـــبر بمواقـــع الـــوحي والتأويـــل -:ال

  66. وهذا ضرب من الترجيح لا يدفعϥحوال النبي صلى الله عليه وسلم
   -):جتهاديالنقلي والا( المدينة حجة مطلقاً  أدلة من قال أنّ عمل أهل )ب(

ــــدليل الأول ـــن فضــــل الصــــحبة والمخالطــــة والملابســــة والمســــاءلة  -:ال ـــزة مـ أن أهــــل المدينــــة لهــــم صــــفات مميـ
لأحـد محتملـي الخـبر ) راوي الحـديث(  الصـحابيومشاهدة الأسباب والقرائن، وإجماعهم بمثابة تـرجيح تفسـير
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ترجيح عمل الصحابي بما رواه على رواية من كو ،وكترجيح قياس الصحابي علي قياس غيره ،على تفسير غيره
ون إلا إنّ العـادة تقضـي ϥن مثـل هـذا الجمـع المنحصـر مـن العلمـاء لا يجمعـ( قال ابن الحاجـب ،لم يعمل đا

لأĔم أعرف بوجوه الإجتهاد وأبصـر بطريـق الاسـتنباط والاسـتخراج لمـا و  ،67)عن راجح فدل على أنه راجح
  .لهم من المزية

  -:أعُترض على هذا الدليل ʪلآتي
لانسلم بقضاء العادة ʪتفاق مثلهم على راجح لأĔم بعض الأُمة فجـاز أن يكـون متمسـك غـيرهم : أولاً  -

   68.أرجح
اً إلا أنــه بعيــد، والاحتمــال البعيــد لا ينفــي الظهــور، إذ ϥنــه وإن كــان جــائز ( -:أُجيــب عــن هــذا الاعــتراض

 الـراجح،في الإطـلاع عــلى  اجح، والأكثر كافٍ العادة تقضي ϵطلاع الأكثر عدداً وإجماعاً وأحقيةً على الر 
   69.)يطلع عليه أحد من أهل المدينةألا  عُدب ـَلأن العادة إذا قضت ϵطلاع الأكثر 

منحصــرة في أهـل المدينــة فــإن  تخالطـة ومشــاهدēم الأســباب والقـرائن ليســأنّ صــفات الصــحبة والم -:ʬنيـاً 
لمعظــم الصــحابة هــذه الميــزات وقــد انتشــروا وتفرقــوا في الأمصــار فــإذا كــان إجمــاع أهــل المدينــة حجــة علــى مــن 

فســير ثابة تـبمــاعهم أمــا كــون إجمــ (70،لا فــرق خــرج منهــا فإجمــاع مــن خــرج منهــا حجــة علــى مــن بقــى فيهــا
علي تفسير غيره فهـذا يصـدق في مسـألة تـرجيح خـبر علـى خـبر آخـر معـارض راوي الخبر وتقديمه الصحابي 

  71.)يعملوا به ، فيرجح الذي عملوا به علي الذي لماϥحدهمله وعمل أهل المدينة 
ــدليل الثــاني إن روايــة أهــل المدينــة مقدمــة علــى روايــة غــيرهم فيكــون عملهــم الاجتهــادي راجحــاً علــى  -:ال

    72.هماجتهاد غير 
ϥنه قياس مع الفـارق لأن الروايـة تـرجح بمجـرد الكثـرة عنـد التسـاوي فيمـا عـداها  :أُعترض على هذا الدليل

لأن الروايــة مســتندها الســماع ووقــوع الحــوادث المرويــة  73،بمجــرد الكثــرة حوالاجتهــاد لا يــرج ،مــن الصــفات
 ،روي كانـت روايـتهم أرجـحرب إلى معرفـة المــأعـرف بـذلك وأقـولما كـان أهـل المدينـة  ،زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرته

ʪلقـرب والبعـد ولا يختلـف  فأما الاجتهاد فطريقه النظر والاستدلال ʪلقلـب علـى الحكـم وذلـك مـا لا يختلـ
     ʪ.74ختلاف الأماكن
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لمدينـة تنفـي خبثهـا كمـا ينفـي إن ا(أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل المدينة وأهلها ودعا لهـم كقولـه  -:الدليل الثالث
مــا مــن بلــد إلا ســيطؤه الــدجال إلا مكــة والمدينــة لــيس لــه مــن نقاđــا ( وقولــه صلى الله عليه وسلم 75.)الكــير خبــث الحديــد

ــل كــــافر نقـــب إلا  ــا ثـــلاث رجفـــات فيخـــرج الله كـ عليـــه الملائكـــة صـــافين يحرســـوĔا ثمّ ترجـــف المدينــــة ϥهلهـ
مــن أراد أهــل المدينــة ( وقولــه77،)ز إلى المدينــة كمــا Ϧرز الحيــة إلى جحرهــاإن الإيمــان ليــأر ( وقولــه،76)ومنــافق

    78.)بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء
 كمـــا أنّ تزكيـــة الرســـول  79،وجـــه الاســـتدلال مـــن الآʬر الســـالفة، أنّ الخطـــأ خبـــث فيكـــون منفـــي عـــن أهلهـــا

  .صلى الله عليه وسلم لهم تقتضي أĔم على الحق
  :عتراضات الآتيةʪلا لى هذا الدليلأُعترض ع 

ولا دلالـة  ،لأنـه ظـاهر في أĔـا تخـرج عنهـا خبثـاً كـان فيهـا80)هـو بعيـد( قال ابن الحاجب :الأول الاعتراض
        81.و إلا لزم ألا يقع خطأ من مجتهد مدني، علي انتفاء الخطأ عما أتفق عليه أهلها

صلي الله عليه وسـلم لهـم والآʬر الـتي وردت في فضـل  ϥن دعاء النبي –اعترض الجصاص :الاعتراض الثاني
  .المدينة ليس فيها ما يوجب كون إجماعهم حجة

فإنمـا دعـا لأهـل المدينـة الـذين كـانوا في عصـره لأĔـم كـانوا مهـاجرين وأنصـار وكـانوا مجتمعـين في  -ولو سـلمنا
كان المقصود أن إجماع هؤلاء حجة فهـذا ممـا لا خـلاف في البلدان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإن  المدينة ثم تفرقوا 

ـــرت ،فيــــه ــف الـــــذي ذكـ ــاع مـــــن بعــــدهم فمــــا الـــــدليل علــــي أĔــــم ʪلوصــ بعــــد ذهـــــاب  وإن كنــــت أردت إجمــ
        82.الصحابة

أن إجمــاع أهــل المدينــة فيمــا ϥن الإمــام مالــك رحمــه الله لم يحفــظ عنــه مــن طريــق ولا وجــه  -وأعــترض أيضــاً 
فـأحتج علـي أبي  ،ولم يحتج بعمل أهل المدينـة إلا في المواضـع الـتي طريقهـا النقـل،عندهطريقه الإجتهاد حجة 

يوســف في صــحة الوقــف وقــال هــذه أوقــاف رســول الله صــلي الله عليــه وســلم وصــدقاته ينقلهــا الخلــف عــن 
لـف وأن الخ ،وكذلك ʭظره في الصاع فأحتج عليه الإمـام مالـك رحمـه الله بنقـل أهـل المدينـة للصـاع ،السلف

   83.عن السلف ينقل أن هذا الصاع الذي كان علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يغير ولم يبدل
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وقـال إن أصـحاب رسـول الله  ،وقد عرض عليه الرشيد أو غيره أن يحمل الناس علي موطئه فأمتنع من ذلك
ان يـرى إجمــاع أهـل المدينــة ولـو كــ،84،تفرقـوا في الأمصــار وإنمـا جمعــت علـم أهـل بلــديصـلي الله عليـه وســلم 

  . الإجتهادي حجة على غيرهم لوافق على هذا العرض
ϥنه حـديث آحـاد فـلا يجـوز التمسـك بـه  -)المدينة طيبة تنفي خبثها( وأعترض على الاستدلال بحديث 

  .في المسألة العلمية
فكيــف هــذا  ظــنيبمنــع كــون المســألة علميــة بــل هــي ظنيــة فــإن أصــل الإجمــاع  :وأجيــب عــن هــذا الاعــتراض

  .الإجماع
 قــولهم و ʪفــتراض أĔــم مصــيبون فيمــا يتفقــون عليــه لكــن لا يلــزم منــه أن يكــون -:ذا الجــوابدّ علــى هــر و 

لف مجتهـــداً آخـــر وإن كـــان يقطـــع الأنـــه يجـــوز للمجتهـــد أن يخـــ ،اتفـــاقهم حجـــة علـــي غـــيرهم مـــن اĐتهـــدين
  .ϵصابته على قولنا أن كل مجتهد مصيب

مــع أن الحــديث بعينــه يــدل ،بحجــة بقــول الواحــد مــنهم فإنــه ʪلاتفــاق لــيس  لكنــه منقــوص -ســلمنا ذلــك 
لأن انتفــاء الخبــث عنهــا لا يكـون إلا ʪنتفــاء جميــع أفــراد الخطـأ عــن جميــع أفــراد  ،علـي انتفــاء الخطــأ عــن قولـه

   85.إذ لو بقى الخطأ في فرد من أفراد ساكنيها لما انتفى جميع أفراد الخطأ عنها ،ساكنيها
   -:أدلة أصحاب القول الثالث: ʬلثاً 

علــي قـــولهم ل بــه أصــحاب القـــول الأول واســتدلوا اســتدلوا علــي حجيــة عمـــل أهــل المدينــة النقلــي بمـــا اســتد
  :ʪلآتي

أن المدينـة مفــرز الإيمــان ومنــزل الأحكــام والصــحابة هــم المشــافهون لأســباđا الفــاهمون لمقاصــدها ثم التــابعون  
الشــرع، ذا الوجــه أي مشــاهدēم لقــرائن الأحــوال الدالــة علــي مقاصــد نقلوهــا وضــبطوها، فإجمــاعهم حجــة لهــ

، لأĔـم وإن شـاركوا أهـل الأمصـار في مقامـات العلـم فقـد زادوا علـيهم بمشـاهدة أولي من إجتهاد غـيرهم وفه
الــوحي وترتيــب الشــريعة ووضــع الأمــور في مواضــعها، والعلــم بناســخ القــرآن ومنســوخه ومــا أســتقر عليــه آخــر 

     86.صلى الله عليه وسلم أمر النبي
ϥن هــذا راجــع إلي أن الاعتبــارات الــتي رجحــت روايــتهم هــي كفيلــة ϥن  -:علــي هــذا الاســتدلال ترضاعــ

تـــرجح اجتهـــادهم، وهـــذا مـــدرك ضـــعيف لوجـــود الفـــارق بـــين الروايـــة الـــتي تتـــأثر ʪلكثـــرة وغيرهـــا ممـــا أثـــير مـــن 
    87.لتلك الاعتبارات عليه يرϦثاعتبارات خبرة لأهل المدينة، وبين الاجتهاد الذي لا 

                                                
 . 1/331منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي : مولاي الحسين بن الحسن الحيان   -87  . 3/100التقرير والتحبير : وابن أمير الحاج 3/531البحر المحيط : والزركشي 17/332ل البيان والتحصي: أبن رشد الجد - 86  .    2585 -6/2584نهاية السؤل في دراية الأصول :صفي الدين الهندي محمد بن عبد الرحيم الأرموي - 85  .  20/311الفتاوى الكبرى :ابن تيمية - 84
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         88).ولم يرتضه القاضي أبو بكر ولا محققو أئمتنا( ولهذا الضعف في مدركهم قال القاضي عياض
فظـوا ϥن الشريعة كملت بين جميع أهل العصر الذين تحققوا النبي عليه الصلاة والسلام وح: واعترض أيضاً  

وا في الأحكــام فاستقضــوه، وخــافوا العواقــب فاســتظهروا بــه، ثم إĔــم عنــه وابتلــوا ʪلحــوادث فاســتفتوه، واختلفــ
بعد أن صار إلي الله كـانوا بـين مقـيم ʪلمدينـة ومقـيم بمكـة وʭزل بينهمـا وظـاهر عنهمـا إلي الأمصـار البعيـدة، 

كــن الشــائعة والقيــاس المنتــزع والــرأي الحســن والإجمــاع المنعقــد، فلــم يواســتقرت الشــريعة علــي الكتــاب والســنة 
بلــد أولي مــن بلــد، ولا مكــان أولي مــن مكــان، ولا ʭس أولي وأحفــظ لــدين الله مــن ʭس، فهــم في الإصــابة 

                 89.شركاء وʪلحكم بما ألقي إليهم متفقون
يتبـين  ،بعد استعراض المـذاهب السـابقة وأدلـة كـل مـذهب والمناقشـات والاعتراضـات والـردود عليهـا:الترجيح

أن عمـــل أهـــل المدينـــة النقلـــي بمعنـــاه الســـابق الـــذي قـــال بحجيتـــه أصـــحاب القـــول الأول مـــن  لنـــا والله أعلـــم
الـذين قـالوا بعـدم حجيـة عمـل  وذلك لقوة أدلتهم التي استدلوا đـا، وردهـم لأدلـة،المذهب الثاني هو الراجح 

وأن  ،أســلفتوأن أدلـة مــن نفـى حجيـة عمــل أهـل المدينــة في غـير موضـع الخــلاف كمـا  ،أهـل المدينـة مطلقــاً 
وهـذا هـو الـذي ذهـب  ،ءعمل أهل المدينة الإجتهادي ليس حجة بل أهل المدينة وغيرهم في الإجتهاد سـوا

  .ن من المالكيةإليه المحققو 
       -:هيةأثر الاختلاف في حجية عمل أهل المدينة في الفروع الفق: المبحث الثالث 

ولا يمكـــن ، ل الفقهيـــة في المـــذهب المـــالكي وغـــيرهقـــد ترتـــب علـــي اعتبـــار عمـــل أهـــل المدينـــة كثـــير مـــن المســـائ
بــذلك، وســوف أورد بعـض المســائل الــتي تظهـر أثــر عمــل أهــل  حاستقصـاء هــذه المســائل لأن اĐـال لا يســم

  .المدينة في الفروع الفقهية أو في اختلاف الفقهاء
     -:قراءة البسملة في الصلاة: الأولالمسألة 

  -:في أول الفاتحة إلي مذاهب اختلف الفقهاء في قراءة البسملة 
ذهـــب الإمــام مالـــك وأصـــحابه إلي أĔـــا ليســـت آيـــة مــن فاتحـــة الكتـــاب ولا مـــن غيرهـــا مـــن :المـــذهب الأول

نه لا يقرأ đا المصلي في المكتوبة في فاتحـة الكتـاب ولا غيرهـا سـراً ولا جهـراً قـال أإلا في سورة النمل و السور 
 المكتوبة لا جهراً ولا في نفسه، قال وهـذه السـنة الـتي أدركـت عليهـا لا يقرأ بفاتحة الكتاب في (الإمام مالك

وذلــك في النافلــة واســع إن شــاء قــرأ وإن شــاء تـــرك، ولا  :أو قــال،النــاس، ولــه أن يتعــوذ ويبســمل في النافلــة
     90.)واولم يزل القراء يتعوذون في قيام رمضان إذا قام،يتعوذ في المكتوبة قبل القراءة ويتعوذ في قيام رمضان 

                                                
التهѧذيب فѧي اختصѧار المدونѧة : والبراذعѧي أبѧو سѧعيد خلѧف بѧن أبѧي القاسѧم القيروانѧي 1/64المدونѧة الكبѧرى : الإمام مالѧك بѧن أنѧس - 90  .3/533البحر المحيط : الزركشي -89  . 1/51ترتيب المدارك : القاضي عياض -88
1/233-234.  
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ذهب الإمام الشافعي وأصحابه إلي أن البسملة آية من فاتحة الكتـاب، وتجـب قـراءة الفاتحـة : المذهب الثاني
تيقنت الفاتحة في كل ركعـة ( وقال النووي91،بجميع حروفها وتشديداēا يجهر đا إذا جهر ويخفيها إذا أخفي

     92.)والبسملة منها
  :نوردها فيما يلي أدلة بقةلكل مذهب من المذاهب السا -:الأدلة

  :أدلة أصحاب المذهب الأول -أولاً 
  :استدلوا من السنة ϥحاديث منها مايلي: الدليل الأول من السنة

قمــت خلــف أبي بكــر وعمــر وعثمــان فكلهــم كــان لا يقــرأ بســم الله ( بــن مالــك ɯ قــال حــديث أنــس -1
أن النــبي صــلي الله عليــه وســلم وأʪ بكــر وعمــر (البخــاري ولفظــه عنــد 93،)افتتحــوا الصــلاةالــرحمن الــرحيم إذا 

صــليت خلــف رســول الله ( وفي مســلم94،)رضــي الله عنهمــا كــانوا يفتتحــون الصــلاة ʪلحمــد ƅ رب العــالمين
  95.)أحداً منهم يقرأ ﷽ɮɭɬ أسمع صلي الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم

 :قــال الله تبـــارك وتعـــالي( :سمعـــت رســول الله صـــلي الله عليـــه وســلم يقـــول : قــالɯحــديث أبي هريـــرة  -2
قــال رســول الله  ،فنصــفها لي ونصــفها لعبــدي ولعبــدي مــا ســأل،قســمت الصــلاة بيــني وبــين عبــدي نصــفين 

ل ويقــو ) حمــدني عبــدي( يقــول الله تبــارك وتعــالي) الحمــد ƅ رب العــالمين(صــلي الله عليــه وســلم يقــول العبــد 
يقــول الله ) مالــك يــوم الــدين(ويقــول العبــد) أثــنى علــي عبــدي(يقــول الله تبــارك وتعــالي) الــرحمن الــرحيم( العبــد

هـذه الآيـة بيـني (تعاليتبارك و  يقول الله) إʮك نعبد وإʮك نستعين( ويقول العبد) مجدني عبدي( تبارك وتعالي
ـــراَطَ (ويقـــول العبـــد) وبـــين عبـــدي ولعبـــدي مـــا ســـأل صِـــراَطَ الَّـــذِينَ أنَْـعَمْـــتَ عَلـَــيْهِمْ غَـــيرِْ  الْمُسْـــتَقِيمَ  اهْـــدʭَِ الصِّ
   96.)فهؤلاء لعبد ولعبدي ما سأل( يقول الله تبارك و تعالي) الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ 

  -:والمراد ʪلصلاة في الحديث القراءة وفيه دليلان
ــــد الح: الأول ـــــ ـــــــول العب ــــد ƅ رب العـــــــــالمينيقــ ــــ ـــو ك ،مـ ـــــا ولــــــ ــــملة منهــــ ـــ ــــــت البســ ـــ ـــــال ان ـــــد  -لقــــ ــــ ـــــول العب ـــ يقـ

ɮɭɬ﷽.  
قــال ، إخبـاره Ĕϥــا نصـفان وهـذا مــا يحيـل كـون البســملة أولهـا إذ لـو كانــت منهـا لمـا تســاوى النصـفان: الثـاني

     97)هو أقطع حديث وأثبته في ترك قراءة ﷽ɮɭɬ( ابن عبد البر
                                                

صѧحيح مسѧلم كتѧاب : والإمام مسѧلم 67 -066كتاب الصلاة باب القراءة خلف الإمام فيم لا يجهر فيه بالقراءة ص الموطأ: الأمام مالك -96  . 1/99صحيح مسلم :مسلم -95 .  1/189صحيح البخاري : البخاري -94  .) 64.(الموطأ كتاب الصلاة باب العمل في القراءة ص: أنسالإمام مالك بن  -93  .3/348والمجموع شرح المهذب  1/242روضة الطالبين :النووي يحي بن شرف -92  .1/39الإقناع : الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الشافعي -91
 . 2/174الاستذكار : بن عبد البر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبيا -97     . 296/ 1الصلاة 
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قـــال أي بـــني  -﷽ɬـــɮɭ –سمعـــني أبي وأʭ في الصـــلاة أقـــول  عـــن عبـــد الله بـــن مغفـــل قـــال-3
قــال وصــليت ) أي مــني(إʮك والحــدث ولم أر أحــداً مــن أصــحاب رســول الله أبغــض إليــه الحــدث في الإســلام

النبي صلي الله عليـه وسـلم ومـع أبي بكـر ومـع عمـر ومـع عثمـان فلـم أسمـع أحـداً مـنهم يقولهـا فـلا تقلهـا،  عم
  .قال الترمذي حديث حسن صحيح 98،الحمد ƅ رب العالمين: ا صليت فقلفإذ

أنــه سمــي قــراءة البســملة في الصــلاة حــدʬً، وأخــبر أن النــبي صــلي الله عليــه  :وجــه الاســتدلال مــن الحــديث
  . تقرأ سراً لبين له ذلكوسلم والخلفاء بعده كانوا علي ترك قراءēا لذلك Ĕاه عن قراءēا ولو كانت 

كــان رسـول الله صــلي الله عليـه وســلم يفتـتح الصــلاة ʪلتكبـير والقــراءة ʪلحمــد ( عائشــة ɰ قالـت  عـن -4
  .  هذا نص صريح في الافتتاح ʪلآية من غير ذكر البسملة لاسراً ولا جهراً ƅ(،99 رب العالمين

ه أن رسـول الله صـلي الله بن عبد الـرحمن بـن يعقـوب أن أʪ سـعيد مـولي عـامر بـن كريـز أخـبر  عن العلاء -5
فوضـع رسـول الله صـلي الله عليـه  ،فلما فرغ مـن صـلاته لحـق بـه ،عليه وسلم ʭدي أبي بن كعب وهو يصلي

أني لأرجو ألا تخرج مـن المسـجد حـتى تعلـم سـورة ( وسلم يده علي يده وهو يريد أن يخرج من المسجد فقال
قــال أبي فجعلــت أبطــئ في المشــي رجــاء ذلــك ثم ) لقــرآن مثلهــامــا أنــزل الله في التــوراة ولا في الإنجيــل ولا في ا

قــال فقــرأت الحمــد ƅ رب ) كيــف تقــرأ إذا افتتحــت الصــلاة( قــال -قلــت ʮ رســول الله الســورة الــتي وعــدتني
ع المثـاني بهـي هـذه السـورة وهـي السـ (فقـال رسـول الله صـلي الله عليـه وسـلم،العالمين حتى أتيت علـي آخرها

أنــه لم يــذكر البســملة حــين ســئل عــن كيفيــة افتتاحــه  -موضــع الاســتدلال100،)الــذي أوتيــتوالقــرآن العظــيم 
عليــه فـــدل علــي أĔــا ليســت منهــا وأĔــا لا تقــال عنــد افتتـــاح للصــلاة ولم ينكــر النــبي صــلي الله عليــه وســلم 

     101.الصلاة
ليــه وســلم إلي زمــن فــإن الصــلاة تقــام فــيهم مــن عهــد النــبي صــلي الله ع -عمــل أهــل المدينــة: الــدليل الثــاني

مـــع الجمـــع الغفـــير الـــذين يســـتحيل تواطـــؤهم علـــي الكـــذب فـــنقلهم  -ولا تفتـــتح ʪلبســـملة -مالـــك رحمـــه الله
قـال الإمـام مالـك 102،خبـار الآحـادإالعلم فـلا يعـارض بشـئ مـن  ل، فيحصلذلك ʪلفعل كنقلهم له ʪلقول

فإن قيل روى جماعـة قراءēـا قلنـا  (العربي قال ابن103،)وهذه السنة التي أدركت عليها الناس( رحمه الله تعالي
ϥ ـا أصـح، وبوجـه عظـيم وهـو المعقـول في لاننكر الروايـة لكـن مـذهبنا يـترجحĔن أحاديثنـا وإن كانـت أقـل فإ

                                                
سنن ابن ماجة كتاب الصلاة باب افتتاح -:وابن ماجة   1/357صحيح مسلم كتاب الصلاة باب الاعتدال في السجود : الإمام مسلم -99  .2/327سنن الترمذي :  محمد بن عيسى الترمذي أبو عيسى -98

-1/557المستدرك كتاب فضائل القرآن:والحاكم66 - 65.الموطأ كتاب الصلاة باب ما جاء في أم القرآن ص: الإمام مالك بن أنس -100  .1/267القراءة  
558 . 
                                                                                                            أحمد بن إدريس الصنهاجيالقرافي  -102  . 77- 1/76الإشراف علي مسائل الخلاف : والقاضي عبد الوهاب المالكي  2/62الاستذكار:ابن عبد البر 101-

  .1/64المدونة الكبرى : الإمام مالك -103  .1/182الذخيرة في الفقه المالكي :
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من لدن زمان رسـول الله صـلي مسائل كثيرة من الشريعة، وذلك أن مسجد رسول الله صلي الله عليه وسلم 
لم يقــرأ أحــد قــط فيــه ﷽ɬــɮɭ إتباعًــا للســنة بيــد أن أصــحابنا  ،الله عليــه وســلم إلي زمــان مالــك

           104.)استحبوا قراءēا في النفل وعليه تحمل الآʬر الواردة في قراءēا
  :استدلوا ʪلأدلة الآتية -المذهب الثاني أصحاب أدلة: ʬنياً 

ليت وراء أبي هريـرة فقـرأ ﷽ɬـɮɭ صـ( حديث نعيم بن عبد الله بن اĐمر قـال -الأولالدليل 
الله أكـبر  قـال ويقول كلما سـجد -آمين–وقال الناس  -آمين-ثم قرأ ϥم القرآن حتى بلغ ولا الضالين قال 

والـذي نفسـي بيـده إني لأشـبهكم صـلاةً  -ثم إذا سلم قـال -الله أكبر-وإذا قام من الجلوس من الاثنين قال
   105.) عليه وسلمبرسول الله صلي الله

كـان : فقالـتحـديث أم سـلمة ɰ، أĔـا سـئلت عـن قـراءة رسـول الله صـلي الله عليـه وسـلم : الثـاني الدليل
       106).الحمد ƅ رب العالمين ،﷽ɮɭɬ يقطع قراءته آية، آية ،

جهــر đـــا ʪلقــراءة فبــدأ ببســـم الله صـــلي معاويــة ʪلمدينــة ف:( مــا روي أنـــس بــن مالــك قــال :الــدليل الثالــث
ولم يكــبر حــين يهــوي  ،الــرحمن الــرحيم لأم الكتــاب ولم يقــرأ đــا للســورة الــتي بعــدها حــتى قضــى تلــك الصــلاة

ʮ  مــن كــان علــي مكــانفلمــا ســلم ʭداه مــن سمــع ذلــك مــن المهــاجرين والأنصــار ،حــتى قضــى تلــك الصــلاة 
فلمـا  !وإذا رفعـتت  وأيـن التكبـير إذا خفضـأسـرقت الصـلاة أم نسـيت أيـن ﷽ɬـɮɭ :معاويـة

أخرجــه ) صــلي بعــد ذلــك قــرأ ﷽ɬــɮɭ للســورة الــتي بعــد أم القــرآن وكــبر حــين يهــوي ســاجداً 
ــا أنــه علــي : وقــال النــووي107،)علــي شــرط مســلم:( الحــاكم وقــال ســائر رواتــه متفــق علــي عــدالتهم، ويكفين
   109.في إثبات الجهر ʪلبسملة وهو حجة الشافعي،108شرط مسلم

مــا رواه قتــادة عــن أنــس بــن مالــك وفيــه ســئل أنــس كيــف كانــت صــلاة رســول الله صــلي الله  :الــدليل الرابــع
قـال : قـال النـووي110،)قـال كانـت مـداً ثم قـرأ ﷽ɬـɮɭ ويمـد الـرحمن الـرحيم ويمـد  عليه وسلم؟

 111،فيه دليل علي الجهر ʪلبسـملة في الصـلاة وفي غيرهـاو ) هو حديث صحيح لا تعرف له علة: (الحازمي
     112.فيد مشروعية قراءة البسملة في أول الفاتحة سراً وجهراً توفي الباب أحاديث كثيرة وكلها 

                                                
  .350- 3/349المهذب المجموع شرح: النووي يحي بن شرف -108  .1/311سنن الدار قطني :  والدار قطني المستدرك المرجع السابق: الحاكم -107 .1/232 كوالحاكم المستدر 4/137سنن أبي داود : وأبو داود 6/302المسند : الإمام أحمد بن حنبل - 106  . 1/252صحيح ابن خزيمة كتاب الصلاة : وابن خزيمة 2/134الصلاة  سنن النسائي كتاب: النسائي -105 .1/3أحكام القرآن : ابن العربي أبو بكر محمد بن عبد الله -104

  .108-1/107الأم :الإمام الشافعي محمد بن إدريس المطلبي 109-
 . 360-1/359نصب الراية : الزيلعي أبو محمد عبد الله بن يوسف  -112  . 3/3347المجموع شرح المهذب: النووي -111 .1/233المستدرك : الحاكم 110-
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إذ  ،يجهـر đـا إذا جهـر ʪلفاتحـة ويخفيهـا إذا أخفـي الفاتحـة،وفوق ما تقدم فإن البسـملة آيـة مـن أول الفاتحـة 
إجمــاع الصــحابة رضــوان الله علــيهم علــي إثبــات  ،والــدليل علــي أĔــا آيــة مــن الفاتحــة ،ةلا فــرق بــين آيــة وآيــ

   113.البسملة في المصحف في أوائل السور سوى براءة وبخط المصحف
  -:الترجيح 

وغـير  ،لنـا أن وقـوع تـرك قـراءة البسـملة ʬبـت ϥخبـار صـحيحة منهـا الصـريحبعد عـرض أدلـة الفـريقين يتبـين 
هــذه الأحاديــث بعمــل أهــل المدينــة المتصــل ونقلهــم المتــواتر  د ʪلصــريح وقــد تعضــدتتعضــ الــذي ،الصــريح

ــرجح للأدلـــة المتعارضـــة   ــل أبي وعمـــل أهـــل المدينـــة مـ كمـــا ســـبق في النقـــل عـــن الإمـــام مالـــك والشـــافعي ونقـ
   114.الخطاب عن الإمام أحمد

رجـة في الصـحة مـن أحاديـث وهناك أدلة تفيد مشروعية قراءة البسـملة أول الفاتحـة وهـي و إن كانـت أقـل د
رويـت عـن أكثـر مـن عشـرين صـحابياً، ولكـن لا يوجـد فيهـا صـحيح صـريح كمـا صـرح  ،الترك إلا أĔا كثـيرة

رواēا لكنهـا كلهـا ضـعيفة ليسـت مخرجـة في  كثرأحاديث الجهر وإن  : (قال الزيلعي ،بذلك أصحاب الشأن
ـــ ــاكم والــ دار قطــــني فالحــــاكم عــــرف تســــاهله وتصـــــحيحه الصــــحاح ولا المســــانيد المشــــهورة ولم يروهــــا إلا الحــ

   115.)كتابه من الأحاديث الغريبة والشاذة والمعللة ملأ الدارقطني و الموضوعةو للأحاديث الضعيفة بل 
 نالكــذابون والضــعفاء واĐاهيــل الــذين لا يوجــدو  -أي أحاديــث إثبــات البســملة-وفي رواēــا :( وقــال العيــني

فكيــف يجــوز أن يعــارض بروايــة ،..... والتعــديل كجــابر الجعفــي وغــيرهفي كتــب التــاريخ ولا في كتــب الجــرح 
 ،هــؤلاء مــا رواه البخــاري ومســلم مــن حــديث أنــس الــذي رواه عنــه غــير واحــد مــن الأئمــة الثقــات الأثبــات

كــان أحفــظ أهــل زمانــه ويرويــه عــن شــعبة الــذي كــان يلقــب ϥمــير المــؤمنين في الحــديث، ومــنهم قتــادة الــذي  
ʪ وقـــال ابـــن قدامـــة 116،)لقبـــول ولا اعتـــداد بكثـــرة الـــرواة لعـــدم وجـــود حـــديث صـــحيح صـــريحوتلقـــاه الأئمـــة

لم يصــح في الجهــر : وقــد بلغنــا أن الــدارقطني قــال.... وســائر أحاديــث الجهــر ʪلبســملة ضــعيفة:  (المقدســي
ــ فغــير) لبســملة آيــة مــن الفاتحــةا:( وأمــا قــولهم117،)حــديث وإنمــا لأن القــرآن لا يثبــت ϥخبــار الآحــاد،  ملَ مسَّ

وقـد دلـت ،طريقه التواتر الذي لا اختلاف فيـه، أمـا البسـملة فقـد اختلـف النـاس فيهـا والقـرآن لا يختلـف فيه
في سـورة النمـل لا إالأدلة الصحيحة التي لا مطعـن فيهـا علـي أن البسـملة ليسـت آيـة مـن الفاتحـة ولا غيرهـا 

Ĕا فاصلة بين السور لا لكوĔوحدها، وإنما كتبت في المصحف لكو ًʭ118.)ا قرآ    
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ومعضـدة بعمـل أهـل المدينـة  ،بناء علي ما تقدم يتبين لنا أن أدلة ترك قراءة البسملة في الصلاة أصح وأقـوى
 ،ولكـن مـن قرأهـا مراعـاة للخـلاف فـلا حـرج عليـه ،وأن ترك قراءة البسملة أرجح من قراءēا ،ونقلهم المتواتر

في فاتحة الكتاب أو غيرها متـأولاً  -ɮɭɬ﷽-والذي أقول به أن من ترك :( قال ابن عبد البر
إلا في سورة النمل، ومـن ولا إجماع لأنه لا إجماع في أĔا آية  ،فلا حرج عليه لأنه لم يقم دليل لا معارض له

فقــد رويــت في ذلــك آʬر كثــيرة عــن النــبي صــلي الله عليــه  ،قرأهــا في فاتحــة الكتــاب أو غيرهــا فــلا حــرج عليــه
وعمل đا جماعة من السلف منهم ابن عمر وابن عباس ɲ، وقـد روى ابـن ʭفـع عـن مالـك  ،مرفوعةم وسل

               119.)مثل ذلك
كـان المـازري فقـد   ،وقد استحسن كثير من فقهاء المالكية المتأخرين قـراءة البسـملة سـراً خروجـاً مـن الخـلاف 

مذهب مالك علي قول واحد من بسمل فلا تبطـل صـلاته ( فقال  يقرأها في الفريضة سراً فقيل له في ذلك
وبسـملة  ذتعـو وكـره ( :رالـدرديوقـال الإمـام 120،)ومذهب الشافعي علي قول واحد من تركهـا بطلـت صـلاته

لإتيــان ʪلبســملة أولى خروجــاً بفــرض قبــل الفاتحــة والســورة، وجــاز بنفــل وتركهــا أولى، مــا لم يــراع الخــلاف فا
  .والله أعلم121،)منه

   -:والخضر هزكاة الفواك: المسألة الثانية
ثم اختلفــوا في الفواكــه والخضــر هــل فيهــا ،أجمــع الفقهــاء علــي وجــوب العشــر أو نصــفه فيمــا أخرجتــه الأرض

  : ؟ إلى مذهبين.زكاة أم لا
إلى عـــدم وجـــوب الزكـــاة في 124والإمـــام أحمـــد123والإمـــام الشـــافعي122ذهـــب الإمـــام مالـــك: المـــذهب الأول
و قــول ابـن عمــر وموسـى بـن طلحــة والحسـن وابــن سـيرين والشـعبي والثــوري وابـن أبي ليلــى ، الفواكـه والخضـر

    125.وابن المبارك وإبراهيم النخعي ورجع إليه القاضي أبو يوسف وهو قول محمد بن الحسن
هـــب الإمـــام أبـــو حنيفـــة إلي وجـــوب العشـــر أو نصـــف العشـــر في كـــل مـــا أخـــرج الله مـــن ذ :المـــذهب الثـــاني

ــــا نمـــــاء الأرض  مـــــا عـــــدا ،الأرض ـــب الفارســـــي، لأن هـــــذه الثلاثـــــة لا يقصـــــد đـ الحطـــــب والحشـــــيش والقصــ
قــال أبــو : ( أخرجــت الأرض ولم يســتثنوا شــيئاً قــال ابــن حــزم مــا كــلوأوجــب الظاهريــة الزكــاة في  126،عــادة
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وفي كــل ثمــر وفي الحشــيش وغــير  ،ســليمان داود بــن علــي وجمهــور أصــحابنا الزكــاة في كــل مــا أنبتــت الأرض
                127.)شيئاً  شتحا ذلك لا
  -:الأدلــة

  -استدلوا ʪلأدلة الآتية: أولاً أدلة الجمهور وهم أصحاب المذهب الأول
لا زكاة في الفواكه والخضـر خلافـاً لأبي حنيفـة، ( قال القاضي عبد الوهاب المالكي :عمـل أهـل المـدينة) أ(

لــي عهـد رســول الله صلى الله عليه وسلم والأئمـة بعــده ولم ينقـل أنــه لأن ذلـك إجمــاع أهـل المدينــة نقـلاً، لأن الخضــر كانـت ع
ــو كـــــان ذلـــــك وقـــــع  ،طـــــالبهم بزكـــــاة ــــس الحاجـــــة إلي ولـــ ـــــتي تمـ ــــور ال ـــــه مـــــن الأمـ ــــه، لأن ـــل عـــــن نقلـ فلـــــم يغفــ

وقـــد اعتــبر ابـــن عبـــد الــبر إجمـــاع أهـــل المدينــة في هـــذه المســألة قاطعـــاً ʪتصـــال العفــو عـــن الزكـــاة 128،)علمهــا
إجماع أهل المدينـة علـي نفـي وجـوب الزكـاة في الخضـر مـع وجودهـا ʪلمدينـة دليـل علـي أن رسـول الله ( :فقال

كانــت ( بــن العــربياوقــال  129،)صــلي الله عليــه وســلم لم ϩخــذ منهــا الزكــاة ولــو أخــذ منهــا الزكــاة مــا خفــي
كمــا صــرح 130،)اء لهــاعليــه وســلم ولا أحــد مــن الخلفــ الخضــروات ʪلمدينــة وقراهــا فمــا تعــرض النــبي صــلى الله

لأن النـبي  ،الباجي والقاضي عيـاض ϵجمـاع أهـل المدينـة النقلـي علـي عـدم وجـوب الزكـاة في الفواكـه والخضـر
ولم ϩمــر ϵخــراج شــيء منهــا ولا أخــذ أحــد بعــده مــن الأئمــة  ،صلى الله عليه وسلم لم ϩخــذ منهــا زكــاة مــع وجودهــا في زمانــه

فــإن هــذا  ،م المصــير إليــه وتــرك مــا خالفــه مــن خــبر واحــد أو قيــاسفهــذا النــوع مــن إجمــاعهم حجــة يلــز  ،منهــا
  131.النقل محقق معلوم موجب للعلم القطعي فلا يترك لما توجبه غلبة الظنون

وكـترك ما يجري مجري النقل عـن النـبي صـلي الله عليـه وسـلم مثـل نقلهـم لمقـدار المـد والصـاع ( وقال ابن تيمية
هو حجة ʪتفـاق العلمـاء أمـا الشـافعي وأحمـد وأصـحاđم فهـو حجـة فهذا مما  ،صدقة الخضروات والأحباس

     132.)عندهم بلا نزاع كما هو حجة عند مالك
  .وعمل أهل المدينة حجة قطعية في مثل هذا، ومع ذلك فهناك أدلة أخرى تؤيده

  :استدل الجمهور ϥحاديث منها ما ϩتي :من السنة -:الدلـيـل الثـانـي
فيمـــا ســـقت الســـماء ( بـــن جبـــل ɯ أن رســــول الله صـــلي الله علـــيه وسلــــم قـــالعــن معـــاذ : الحـــديث الأول

وفي 133،)نصف العشر يكون ذلـك في التمـر والحنطـة و الحبـوب وفيما سقي ʪلنضح،والبعل والسبل العشر 
                                                

 . 5/314المحلى : ابن حزم الظاهري -127
 .وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه  1/401المستدرك : ، الحاكم4/12السنن الكبرى : ، البيهقي2/97سنن الدار قطني : الدار قطني -133  .  304--20/303الفتاوى الكبرى : ابن تيمية -132  .1/48ترتيب المدارك : والقاضي عياض 414-413.إحكام الفصول ص:الباجي -131  .252.خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة ص: حسان فلمبان.نقل عنه د.القبس في شرح موطأ مالك بن أنس: ابن العربي - 130  .1/154الاستذكار : ابن عبد البر 129 .1/173الإشراف على مسائل الخلاف : القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي 128-
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ــري عـــن معـــاذ  ــال(روايـــة أخـ ــن الخضـــروات فقـ لـــيس فيهـــا : أنـــه كتـــب للنـــبي صـــلي الله عليـــه وســـلم يســـأله عـ
      134.)شيء

لــيس فيمــا أنبتــت الأرض مــن الخضــر ( عــن عائشــة ɰ أن النــبي صــلي الله عليــه وســلم قــال:الحـديـــث الثـــاني
     135.)زكاة

ـــالث وهــو مــروي عــن علــي بــن أبي 136،)لــيس في الخضــروات زكــاة( قولــه صــلي الله عليــه وســلم:الحـديـــث الث
وهــذه الأحاديــث نــص في حــة عــن أبيــه ɲ جميعاً،بــن طل طالــب ɯ ومحمد بــن عبــد الله بــن جحــش وموســى

  . محل النزاع، فهي ظاهرة الدلالة على عدم وجوب الزكاة في الخضروات
  :اعترض على الاستدلال đذه الأحاديث

ـــناد: أولاً  ــــعيفة وبعضـــــها غـــــير متصـــــل الإســ ـــق الترمـــــذي تضـــــعيف كلمـــــا ورد في البـــــاب  ،Ĕϥـــــا ضـ ـــد أطلــ وقــ
ولكنهم اتفقـوا علـي تصـحيح المرسـل مـن حـديث 137،)شيءعن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وليس يصح :فقال

     139.)وهو أقوى المراسيل لاحتجاج من أرسله به( قال الشوكاني 138،موسى بن طلحة
فــإن المنفــي وعلــى فــرض صــحتها  ،Ĕــا أحاديــث واهيــة فــلا يجــوز تخصــيص الكتــاب والخــبر المشــهور đــاأ:ʬنيــاً 
رđʪـا هـم أ الحـاكم لهـا وإنمـاعلـى أخـذ )ليس فيها صـدقة : (ويحمل قوله ،الصدقة وليس فيها نفي الزكاة فيها

  140.)س للزكاةفالنفي لولاية الأخذ للإمام ولي الذين يؤدوĔا ϥنفسهم،
هــذه الأحاديـــث  :( قــال البيهقـــي ،ϥنّ كثــرت طـــرق هــذه الأحاديـــث أكــدت بعضــها بعضـــاً : ورد الاعــتراض
إلا أĔــا مــن طــرق مختلفــة فبعضــها يؤكــد بعضــاً ومعهــا روايــة أبي بــردة عــن أبي موســي ϵســناد  كلهــا مراســيل

وقد Ϧيدت تلك الرواʮت ʪلـرواʮت المرفوعـة عـن عمـر وعلـي وعائشـة مـن عـدم وجـوب الزكـاة 141،)صحيح
في والعمــل علــي هــذا عنــد أهــل العلــم أنــه لــيس :( قــال الترمــذي 142، الخضــروات وبــه قــال إبــراهيم وعطــاءفي

    144.)يعني عند أكثر أهل العلم (:قال النووي143)الخضروات صدقة
مقتاتــة ولا مــدخرة والخضــروات غــير  ،ات والمــدخر ʪتفــاقالزكــاة تجــب في المقتــ أن: القيــاس:الدلـيـــل الثـالـــث

      145.ولا يعتبر النصاب في ابتدائها فلم تجب فيها الزكاة كالحشيش والحطب
                                                

 .4/203نيل الأوطار : الشوكاني -139 .الترمذي المرجع السابق -138 .2/402سنن الترمذي : الترمذي -137 .96-95-2/94المرجع السابق  -136 .  2/95سنن الدار قطني : دارقطنيال -135 .2/401سنن الترمذي : الترمذي 134-
  .4/129السنن الكبرى : البيهقي -141  . 2/43شرح فتح القدير : الكمال بن الهمام 140-
 . 2/402سنن الترمذي : الترمذي -143  .2/389نصب الراية : الزيلعي 142-
 .493-5/492المجموع شرح المهذب : النووي 144-
 . 1/173الإشراف على مسائل الخلاف : القاضي عبد الوهاب المالكي 145-
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  :هب الثانيذأدلـة أصحـاب الم: ثـانـيـاً 
ـرَ مَعْرُوشَـاتٍ وَالنَّخْـلَ وَالـزَّرعَْ مخُْتَلِفـاً أُكُلـُهُ :(من الكتاب ةـالأدل: أولاً  وَهُوَ الَّذِي أنَْشَـأَ جَنَّـاتٍ مَعْرُوشَـاتٍ وَغَيـْ

رَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثمَرَهِِ إِذَا أثمَْرََ وَآتُوا فالآية تـدل علـي  146.،)حَقَّهُ يَـوْمَ حَصَادِهِ  وَالزَّيْـتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَاđِاً وَغَيـْ
  ،وجــوب العشــر في جميــع مــا تخــرج الأرض إلا مــا خصــه الــدليل لأن الله ذكــر الــزرع بلفــظ يعــم ســائر أصــنافه

كمــا ذكـــر النخـــل والزيتــون والرمـــان ثمّ عقـــب ϵيجــاب الحـــق في الجميـــع لأن الضــمير في حصـــاده عائـــد علـــي 
قــال عامــة أهــل ( قــال الكاســاني147،وجــوب الحــق في الخضــروات وغيرهــا فــدلت الآيــة علــى ،المــذكورجميــع 

فـإذا ثبـت هـذا كانـت  ،التأويل أن الحق المذكور في الآية هو الزكاة قاله الحسن وقتادة وجابر بن زيـد وغـيرهم
دلالة الآية على وجوب الزكاة في الخضروات أكد من دلالتها علي غيرهـا لوجـوب أداء الزكـاة في الخضـروات 

ʮَ أيَُّـهَـا الَّــذِينَ آمَنـُوا أنَْفِقُـوا مِــنْ (وبقولـه تعـالى148،)القطـع بخـلاف غيرهــا مـن الأصـناف كـالقمح والشــعير يـوم تُمْ وَممَِّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ  والقـول بوجـوب الزكـاة في  ،وهذا عموم في جميع الخـارج149،)طيَِّبَاتِ مَا كَسَبـْ
لي الله تعـالى لأن الإخـراج مـن الأرض والإنبـات محـض صـنع الله تعـالى، لا الخضروات أخذ بحقيقـة الإضـافة إ

صنع العبد فأمّا بعد الإخراج والإنبات فللعبد فيه صـنع مـن السـقي والحفـظ ونحـو ذلـك، فكـان الحمـل علـى 
    150.النبات عملاً بحقيقة الإضافة أولى من الحمل على الحبوب

  -:الأدلـة من السنة: ثـانيـاً 
فيمــا ســقت الســماء والعيــون أو كــان ( قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم : ن عمــر رضــي الله عنهمــا قــالحــديث ابــ -1

    151.)عثرʮً العشر وفيما سقي ʪلنضح نصف العشر
نصـف  فيما سقت والغيم العشور وما سـقي ʪللسـانية(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن جابر بن عبد الله قال -2

      153.عموم يفيد الحق في جميع أصناف الخارج من غير فصل بين الحبوب والخضروات وهذا152،)العشر
  :من المـعقول: ثـالـثـاً 

         154.أنّ سبب وجوب الزكاة هو الأرض النامية ʪلخارج منها والنماء ʪلخضر أبلغ لأن ريعها أوفر
  -:الاعتراض على الأدلة السابقة

  : لاعتراض على الاستدلال ʪلقرآنا /1
                                                

 .2/937بدائع الصنائع : الكاساني - 154 .2/3شرح فتح القدير : الكمال بن الهمام - 153 .2/675صحيح مسلم : مسلم - 152 .2/155صحيح البخاري : البخاري - 151 .المرجع السابق : الكاساني - 150  . 267آية : رةسورة البق -149 .927-2/925بدائع الصنائع : علاء الدين الكاساني -148  .178 -4/177أحكام القرآن :الجصاص -147  .141سورة الأنعام آية  -146
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أنّ الحــق الــذي أمــرت الآيــة بدفعــه هــو فيمــا ســوى الزكــاة كإعطــاء الحاضــرين مــا تيســر ممــا : الآيــة الأولى -أ
وممــا 155،بــه قالــت جماعــة مــن الســلف مــنهم الحســن ومجاهــد و ،تطيــب بــه الــنفس وهــو مــدلول ظــاهر الآيــة

الآيـة بعمومهـا للزكـاة فهـي  وعلـى فـرض شمـول ،يؤكد ذلك أنّ سورة الأنعام مكية والأمر ʪلزكاة كان ʪلمدينة
وقـد دخلهـا  ،وما صح مـن عمـل أهـل المدينـة المتصـلقطعاً مخصوصة بما صح من خبر وما استفاض من أثر 

كمـــا أخـــرج الحنفيـــة مـــن جملـــة الخـــارج مــــن الأرض   156،التخصـــيص ʪلأوســـاق والبقـــر العوامـــل وغـــير ذلـــك
كــرون إخــراج الفواكــه والخضــروات فكيــف ين157،القصــب والحشــيش وورق الثمــار كلهــا بغــير نــص ولا إجمــاع

   .مع ما صح فيها من خبر وعمل
إن الآية أمرت ʪلإنفاق والإنفاق لا يكون مـن الزكـاة وان المـراد مـن الآيـة صـدقة التطـوع : الآية الثانية -ب

ـــــت الزكــــــاة الواجبــــــة ـــة الأولى مـــــــن . وليسـ ــــــى الآيـــ ـــــا مـــــــا ورد عل ـــــرض شمولهــــــا للزكـــــــاة فــــــيرد عليهـ ـــــذلك بفـ وكــ
    158.التخصيص

ϥن الحــديث بعيــد عــن محــل النــزاع، لأنــه ورد لبيــان تفصــيل قــدر  -:واعــترُض علــى اســتدلالهم ʪلســنة /2
حــتى يقــع التعويــل عليــه، ثمّ إنّ  ســماءالموجــب فيــه ولــيس المقصــود منــه شمــول كلمــا ســقت ال لالواجــب بحــا

فقـد أخرجـوا  اً والقـائلون بعمومـه قـد خصصـوه أيضـ ،العموم في هـذا الحـديث قـد دخلـه التخصـيص ʪلإجمـاع
فكيــف ينكــرون علــى غــيرهم تخصــيص الحــديث ʪلأحاديــث  ،طــب مــن عمــوم الخــبرالحشــيش والقصــب والح

    159.والآʬر المستفيضة والعمل المتصلالصحيحة 
ϥن تنميـة الأرض وسـيلة للقـوت والمقصـد مـرجح علـى الوسـيلة : واعترض علي اسـتدلالهم مـن المعقـول/ 3

بب في وجوب الزكـاة الأرض الناميـة، فـاعترض ϥن تنميـة الأرض وسـيلة، وذلك لأĔم قالوا الس 160،فيترجح
والمقصد هو القوت فيترجح، أي أن السبب هو الاقتيات وهو مـن حفـظ الأجسـاد الـتي هـي سـبب مصـالح 

                   .  الدنيا والآخرة وإذا عظمت النعمة وجب الشكر بدفع الزكاة
                    :التـرجيـح

رجحــان مــذهب الجمهـور، وهــو عــدم وجــوب  -والله أعلـم –اســتعراض أدلــة المـذهبين ومناقشــتها يتبــين بعـد 
  :وذلك للأسباب الآتية،الزكاة في الفواكه والخضروات

                                                
 . 3/74الذخيرة : القرافي -160 . 762 -2/761أحكام القرآن : ابن العربي - 159 . 1/424المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة: محمد المدني بو ساق.د - 158 .5/320المحلى : ابن حزم - 157 .205-4/204نيل الأوطار : الشوكاني - 156 .5/321المحلى : ابن حزم - 155
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الخضــروات ونحوهــا مــع مــا اســتفاض مــن آʬر وعمــل أهــل  الزكــاة في بعــدم وجــوب صــحة الخــبر الــوارد :أولاً 
ـــواتر،  المدينـــة المتصـــل ونقلهـــم رجـــع إلي ذلـــك أكـــبر أصـــحاب الإمـــام أبي حنيفـــة وهـــو القاضـــي أبـــو  دوقـــالمت

  .يوسف
ـــانياً  الجمــع بينهــا وبــين مــا ورد مــن  عمــا اســتدل بــه الحنفيــة ومــن وافقهــم مــن قبيــل العمومــات الــتي لا يمتنــ: ث

دخلهـا التخصـيص ʪتفـاق، مـع أن بعـض أهـل العلـم أنكـر أن يكـون المـراد أخبار وآʬر، وهـي عمومـات قـد 
  .الزكاة أصلاً وهذا مما يضعف الاحتجاج đا في محل النزاعđا 

ــــالثاً  ن الخضـــروات والفواكـــه لا ينـــتج منهـــا النـــاس في العـــادة إلا قـــدر حاجـــة الاســـتهلاك الشخصـــي لأن أ :ث
ولـــذلك فـــإذا أنُتجـــت بكميـــات تزيـــد علـــى حاجـــة  ،الحاجـــة إليهـــا ليســـت كالحاجـــة إلي المقتـــات مـــن النبـــات

التجــارة فيؤخــذ ربــع العشــر  عــروض  الغالــب إلا لقصــد التجــارة وعنــدها تزكــى زكــاةفــلا تكــون فيالاســتهلاك 
ومـن هنـا تظهـر حكمـة الشـارع في إسـقاط الزكـاة عنهـا مـا لم تكـن للتجـارة،  ،مـن أثماĔـا وقيمتهـا بعـد جـذها

في تزكيتهـا  مـع مـا  ،لأĔا حينذ إما أن تكون قليلة أو ينفقها أهلها في حينها، لعدم صـلاحيتها للبقـاء طـويلاً 
        161.كعروض التجارة من تيسير في تقدير النصاب والواجب فيه وسهولة تحصيلها بلا مشقة أو كلفة

       .أخريوعضدته أخبار 162عموم الأخبار المخالفة دينة هنا نقلي خصصفعمل أهل الموعليه 
   -:شرب المسكر من النبيذ: المسألة الثالثة

واختلفـــوا في الأشـــربة والأنبـــذة مـــن غـــير  ،هصـــير العنـــب يحـــرم قليلـــه وكثـــير مـــر مـــن عاتفــق العلمـــاء علـــي أنّ الخ
  :العنب إلي مذهبين

ــرام، وتســــمى  :المــــذهب الأول ــــذة المســــكرة حــ ــك والجمهــــور الأعظــــم إلي أنّ جميــــع الأنب ــام مالــ ذهــــب الإمــ
ب الحـد ما أسكر كثيره فالنقطة منه فما فوقها حرام حكمه حكم عصير العنب في التحـريم ووجـو  فكل،خمراً 

ومجاهـد والقاسـم  سوبه قـال عطـاء وطـاوو  ،على شاربه، وهو الثابت عن جمهور الصحابة رضوان الله عليهم
وقتــادة وعمــر بــن عبــد العزيــز والحســن والأوزاعــي وأبــو عبيــد والشــافعي وأبــو ثــور وإســحق وأحمــد وعامــة أهــل 

      163.الحديث وأئمتهم
إلي أنّ ليس كل مسكر خمر وإنما الخمر ماء العنب إذا غـلا  ذهب الإمام أبو حنيفة وأتباعه :المذهب الثاني

وما ســـوى ذلـــك مـــن الأشـــربة فهـــو حـــلال إلا مـــا بلـــغ حـــد الإســـكار مـــن نبيـــذ التمـــر ،واشـــتد وقـــذف ʪلزبـــد

                                                
 6/181الأم : والإمѧام الشѧافعي 4/1699الإشѧراف علѧي مسѧائل الخѧلاف : والقاضي عبد الوهѧاب 246-1/245التمهيد : ابن عبد البر -163 . 256.خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة ص: ن حسان محمد حسينفلمبا. د -162 .428-1/428 المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة: بو ساق. د -161
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والزبيب إذا طبخ أقل طبخة وإن اشتد، واختلفوا في سائر الأشربة المتخذة من العسـل والتـين والحنطـة والـذرة 
      164.ل يحرم السكر منها أم لا؟ كما اختلفوا في إقامة الحد على من شرب هذه الأشربةوالشعير ونحوها ه

  :الأدلـة
  .والكتاب والسنة والقياس165استدلوا ϥدلة من عمل أهل المدينة: أدلة المذهب الأول -:أولاً 
لم يسـكر  والسنة عنـدʭ أن كـل مـن شـرب مسـكراً فسـكر أو( قال الإمام مالك رحمه الله: لمدينةاعمل  -1

قلـت لابــن القاســم هـل كــان مالـك يكــره المسـكر مــن النبيــذ، ( وجـاء في المدونــة 166،)فقـد وجــب عليـه الحــد
: قلــت مــن حنطــة كــان هــذا أو مــن شــعير قــال ،مــا أســكر مــن الأشــربة كلهــا فهــو خمــر( قــال مالــك: قــال
قــرن ϩخــذ في ذلــك   في تحــريم المســكر قــرʭً بعــدالمدينــة  ولا خــلاف بــين أهــل( وقــال بــن عبــد الــبر167،)نعــم

لمسـكر فإنـه لا من أبواب الفقـه إجمـاع كإجمـاعهم علـي تحـريم ا في شيءكافتهم عن كافتهم وما لأهل المدينة 
وهنـاك أدلـة أخـرى معضـدة 168،)أجمـع عليـه أهـل المدينـة فهـو الحـق إن شـاء الله خلاف بينهم في ذلـك، ومـا

  :لعمل أهل المدينة منها
ـَـا الخْمَْــرُ وَالْمَيْسِــرُ وَالأَْنْصَــابُ وَالأَْزْلامُ رجِْــسٌ :(عــالىتقولــه  -1  -:مــن القـــرآن: أولاً     169.)مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فاَجْتنَِبُوهُ لعََلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ ʮَ أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا إِنمَّ
  

  : وجه الاستدلال من الآية
ر العنب دون غيرها، بـل كـل مـا وقـع عليـه أن الآية وردت بتحريم الخمر مطلقاً وليس فيها تخصيص لخم -أ

فإن السورة مدنية وحين نزول تحريم الخمر لم يكن مـن خمـر  ،اسم خمر من الأشربة فهو حرام بظاهر الخطاب
نـزل ( العنب ʪلمدينة إلا قلـيلاً أو لاشـيء منـه أصـلاً يـدل علـى ذلـك مـا أخرجـه البخـاري عـن ابـن عمـر قـال

حرمـت الخمـر علينـا ( وقـال أنـس 170،)لخمسـة أشـربة مـا فيهـا شـراب العنـب تحريم الخمـر وإن ʪلمدينـة يومئـذٍ 
وهـذا يـدل علـى أن المقصـود 171،)حين حرمت وما نجـد خمـر الأعنـاب إلا قلـيلا وغالـب خمـرʭ البسـر والتمـر

    ʪ.172لآية كل الأشربة المسكرة الموجودة ʪلمدينة
                                                

  . 3/170المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة : بوساق. د -172 . 7/36المرجع السابق :البخاري -171 . 6/67صحيح البخاري : البخاري -170  . 90آية : سورة المائدة -169  . 7/126التمهيد : رابن عبد الب -168 .  16/261المدونة الكبرى : الإمام مالك بن أنس -167 . 4/410والمدونة الكبرى .  تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 2/843الموطأ : الإمام مالك -166  . قدَم عمل أهل المدينة على غيره من الأدلة في الذكر لأن المبحث في الأثر المترتب عليه -165 .163 - 8/152فتح القدير  شرح: والكمال بن الهمام 15 - 24/13المبسوط : السرخسي -164
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كل مسكر قليلاً أو كثيراً وبرهـان ذلـك قـول ن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من الآية النهي عن  أ -ب
نــزل تحــريم الخمــر وهــي مــن : أمــا بعــد( أمــير المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب ɯ حــين قــام يخطــب في الصــحابة

  173.)من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل: خمسة
ـيْطَانُ أنَْ ( قوله تعالى -2 اَ يرُيِـدُ الشَّ ـنَكُمُ الْعَـدَاوَةَ وَالْبـَغْضَـاءَ فيِ الخْمَْـرِ وَالْمَيْسِـرِ وَيَصُـدَّكُمْ عَـنْ ذكِْـرِ  إِنمَّ يوُقـِعَ بَـيـْ

تـَهُونَ     174)اɍَِّ وَعَنِ الصَّلاةِ فَـهَلْ أنَْـتُمْ مُنـْ
علــى أن علــة تحــريم الخمــر كوĔــا تصــد عــن ذكــر الله وعــن الصــلاة مــا فيهــا مــن تنبــه : وجــه الدلالــة مــن الآيــة

  175.العلة موجودة في كل المسكرات فوجب طرد الحكم في الجميع وهذه
  -:الاعتراض على الاستدلال ʪلآيتين

وحملـوا مـا روي  ،سوى ماء العنب لأن اسم الخمـر خـاص فيـهقال الحنفية ليس في القرآن ما يدل على تحريم 
الصــحابة مــا معهــم مــن إنمــا أهــرق : عــن وغــيره مــن الصــحابة علــى إرادة المســكر مــن غــير مــاء العنــب فقــالوا

     176.وار الأنبذة خشية أن يزيدوا فيسكروا، فلم ϩمنوا على أنفسهم الوقوع فيه لقرب عهدهم فأهرقوا وكس
لأن عــين الخمــر حــرام غــير معلــل ʪلســكر ولا  ،إلي العلــة فغــير صــحيحأمــا مــا ذكــر مــن إشــارة الآيــة الثانيــة 

تحــريم الخمــر في الســنة وعليــه  وقــد تــواتر حرمــت عينــه والــرجس مــا ،موقــوف عليــه فــإن الله تعــالى سمــاه رجســاً 
وجحــود للكتــاب ، والقــول بــذلك كفــر العــينʪلعلــة يفضــي إلي القــول بعــدم حرمــة  والقــول انعقــد الإجمــاع،

ومــا ذكرتمــوه مــن تعليــل فهــو لتعديــة الاســم،  ،فصــح أنــه غــير معلــل ولا يتعــدى حكمــه إلي ســائر المســكرات
لا الأسمـاء، ثمّ إنّ تحـريم العـين في خمـر العنـب مناسـب لأن مـن خواصـه لأن  والتعليل يكـون لتعديـة الأحكـام

  177.القليل منه يدعو إلى الكثير بخلاف غيره
وم مــا ثبــت واســتفاض عــن الجمهــور الأكــبر مــن الصــحابة اأنّ مــا أوردوه لا يقــ :الــرد علــي اعــتراض الحنفيــة

ومـذهب عمـر في ذلـك أظهـر مـن أن تشـكك  رضوان الله عليهم مـن اعتبـار جميـع الأنبـذة مقصـودة ʪلتحـريم
  178.فيه الظنون والشبهات

  :السـنة:ʬنياً 
استدل الجمهور ϥخبار صحيحة صريحة الدلالة علي تحريم القليل والكثير من جميع أنواع المسكر سواء كـان 

  :من عصير العنب أو غيره منها
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ـــه وســـلم -1 ـــه صـــلي الله علي ــرام( قول ــرب( وفي روايـــة179،)كـــل مســـكر حـ وفي حـــديث 180،)مســـكراً  او لا تشـ
ɰ ت هذه الأحاديث 181،)كل شراب أسكر فهو حرام( عائشةʮحـتى زادت عـن ثلاثـين وقد تعددت روا

وهـو لفـظ صـريح  ،وما في معناه من جوامع كلمه صلي الله عليـه وسـلم ،)كل مسكر حرام( وقوله ،صحابياً 
بـل عـداها بعضـهم لكـل 182،إلى المـادة المتخـذة منهـا في استغراق التحـريم لجميـع الأشـربة المسـكرة دون النظـر

  183.ما أسكر من غير الشراب كالحشيشة وغيرها
وفي رواية عـن سـعد بـن أبي وقـاص أنّ النـبي صـلى الله عليـه 184،)حرام فقليلهما أسكر كثيره ( قوله صلى الله عليه وسلم -2

مـا أسـكر الفـرق منـه فمـلء الكـف ( وفي رواية السيدة عائشـة 185ɰ،)Ĕى عن قليل ما أسكر كثيره( وسلم
  186.)منه حرام

وممـــا تقـــدم يتضـــح أن كـــل تلـــك الأخبـــار الصـــحاح الثابتـــة المتظـــاهرة قاطعـــة الدلالـــة ʪلـــنص علـــى تحـــريم عـــين 
الشراب المسكر، وتحريم القليل من كل ما أسـكر كثـيره، وكـل ذلـك ʬبـت بصـراحة ووضـوح لا يحتمـل Ϧويـلاً 

   187.ولا يقدر فيه على حيلة
  -:أدلة أصحاب المذهب الثاني: ʬنياً 

اســتدل الحنفيــة علــى مــا ذهبــوا إليــه مــن حــل مــا دون الإســكار مــن غــير مــاء العنــب ϥدلــة مــن الأحاديــث 
  :والمعقول منها

( وفي روايـة أخـرى188،)كـل شـراب حرمت الخمر قليلها وكثيرهـا والسـكر مـن( عن ابن عباس ɯ قال -1
فـأخبر ابـن عبـاس أنّ الحرمـة وقعـت علـى ( يالطحـاو قـال 189،)السكر من كل شـرابحرمت الخمر بعينها و 

فتبين بذلك أنّ ما سوى الخمر التي حرمـت ممـا يسـكر   ،الخمر بعينها وعلى السكر من سائر الأشربة سواها
    190.)ركثيره قد أبيح قليله الذي لا يسك

أʭ ومعــاذ إلي الــيمن فقلنــا ʮ رســول الله إنّ đــا شــرابين   رســول الله صلى الله عليه وسلمبعثــني( عــن أبي موســى ɯ قــال -2
أشــرʪ ولا ( صلى الله عليه وسلم  أحــدهما يقــال لــه المـِـزر والآخــر البتــع فمــا نشــرب فقــال رســول هللالــبر والشــعير مــن يصــنعان 
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( عنـه مـن قولـه هنّ مـا ذكـرʭأبـو موسـى عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم علـى أ ذكـر فدل ما: يقال الطحاو 191،)اتسكر 
، وقد روينا عن عائشـة يرها يسكرر الذي يسكر لا على العين التي كثإنما هو على المقدا) كل مسكر حرام

فـإن جعلنـا ذلـك علـى 192،)كـل شـراب أسـكر فهـو حـرام( في جواب النبي صلى الله عليه وسلم للذي سـأله عـن البتـع بقولـه
ابـــه صـــلي الله عليـــه وســـلم لأبي موســـى ومعـــاذ وإن جعلنـــا علـــى لشـــراب الـــذي يســـكر كثـــيره ضـــادّ جو اقليـــل 

 وأولى الأشـياء بنـاء الآʬر علـى الوجـه الـذي، السكر خاصة لا على تحـريم الشـراب وافـق حـديث أبي موسـى
     193.لا تضاد إذا حملت عليه

ــــن عمــــر رضــــي الله عنهمــــا قــــال -3 ـــن اب ــول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بشــــراب فــــأدʭه(عـ ـــهدت رســ إلى فيــــه فقطــــب  شـ
( ʮ رسول الله أحرام هو؟ فرد الشراب ثم دعا بماء فصـب عليـه ذكـر مـرتين أو ثـلاʬً ثم قـال: فقال رجل،فرده

 وʪلجملــة دل هــذا الحــديث ولــه طــرق أخــرى194،)اءإذا اغتلمــت هــذه الأســقية علــيكم فاكســروا متوĔــا ʪلمــ
      195.)بجميع طرقه على إʪحة الشراب الشديد إذا كُسِر ʪلماء

قـد نفـى كثـير مـن العلمـاء أن يصـح شـيء في إʪحـة المسـكر، قـال الإمـام   :الاعتراض على الأدلة السـابقة
قـــد زلّ الكوفيـــون في هـــذا ( وقـــال ابـــن الســـمعاني196،)س في الرخصـــة في المســـكر حـــديث صـــحيحلـــي( أحمـــد

ـــة لا تعـــارض الأخبـــار الصـــحيحة بحـــال البـــاب ـــاراً معلول ـــتي  فأمـــا( وقـــال بـــن حـــزم197،)ورووا أخب الأخبـــار ال
لا ( قــال القــرطبي198،)ذكروهــا عــن النــبي صلى الله عليه وسلم لا خــير فيهــا ثم لــو صــحت لمــا كــان شــيء منهــا موافقــاً لمــرادهم

       199.)يصح من أحاديث إʪحة المسكر من غير ماء العنب شيء
 شـــرب مســـكراً فقـــد دخـــل في أمـــرٍ وʪلجملـــة فـــإن الأخبـــار المخالفـــة لا تســـتقيم ومـــن ظـــن أنّ رســـول الله صلى الله عليه وسلم

مـــا تقـــدم مـــن  معارضـــة فكيـــف يتـــأتى200،)وʪء ϵثمٍ عظـــيم وإنمـــا الـــذي شـــربه كـــان حلـــواً لا مســـكراً  عظـــيم
نصوص الكتـاب والسـنة المستفيضـة الصـحيحة الصـريحة ومـا عليـه الأمـة ϥخبـار معلولـة و محتملـة لأكثـر مـن 

      201.معنى
   :من المعقول:ʬنياً 
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ة على أن الخمر اسم خـاص بمـاء العنـب المسـكر لـذا أسـتعمل فيـه، وقـد دلـت النصـوص أطبق أهل اللغ -1
علــى تحــريم الخمــر قليلــه وكثــيره، وغــير مــاء العنــب لا يســمى خمــراً فــلا يكــون مــرداً ʪلتحــريم وإن تناولهــا الاســم 

       202.حى اĐازكانت الحقيقة مرادة ʪللفظ تن  ʪعتبار المخامرة للعقل فهو في غير ماء العنب مجاز، ومتى
الحل في الأشربة هو الأصل ثم حـدث تحـريم بعضـها ومـا أجمـع علـى تحليلـه لم يخـرج مـن الحـل إلي الحرمـة  -2

وقــد أفــادت النصــوص القطعيــة وإجمــاع الأمــة تحـريم عصــير العنــب المســكر، وبقيــت بقيــة الأشــربة  ،إلا ϵجمـاع
     203.سوى السكر وما دون ذلك منها فهو مباح فلم يحرم منهاعلى ما كانت عليه قبل ورود تحريم الخمر 

والنبيـذ الغلـيظ لا يـدعو القليـل  ،إنما حرم قليل الخمر لأنه يدعو إلي الكثير لرقته ولطافته فأعطي حكمـه/ 3
     204.منه إلى الكثير فبقى على الإʪحة

الكتـاب والسـنة  لمستفيضـة مـنإنّ هذه الظنون لا ترقـى إلي معارضـة النصـوص ا:الاعتراض على هذه الأدلة
أمـا قـولهم قـد أطبـق  ،أثبتت تحريم المسكر بجميع أصنافه ومع ذلك مـا ذكـروه مـن نظـر لا تقـوم بـه حجـةالتي 

أهل اللغة علي تخصيص لفظ الخمر ʪلمستخرج من ماء العنب فغير مسلم، لأن أهل اللغة اختلفـوا في ذلـك 
نـوع  وأ المطربـة ولم يقصـروه علـى جـنس لشدةضهم إنما سمت العرب الخمر بذلك لوجود الإسكار واعفقال ب

وهذا المعنى مؤيد بفهم الصحابة رضوان الله عليهم وهم أهل اللسان فقـد اعتـبروا 205،دون غيره مما يوجد فيه
ولــو ســلم تخصيصــه بمــاء  ،المتخــذ مــن التمــر والرطــب خمــراً فــأراقوا ذلــك كلــه عنــد نــزول القــرآن بتحــريم الخمــر

ولا يلــزم 206،رعي قــد عمــه في كــل مســكر والحقيقــة الشــرعية مقدمــة علــى اللغويــةفــإن المعــنى الشــ ،العنــب لغــة
فلــيس مــن  ،لا يكــون حرامــاً ن مــن القطــع بتحــريم المتخــذ مــن العنــب وعــدم القطــع بتحــريم المتخــذ مــن غــيره أ

شـــروط إثبـــات هـــذه الأحكـــام أن تكـــون الأدلـــة قطعيـــة بـــل يحكـــم بتحـــريم المتخـــذ مـــن غـــير العنـــب وإن ثبـــت 
     207.بطريق ظني

لأن الســـكر مطلـــوب علـــى العمـــوم، والنبيـــذ عنـــد عـــدم  ،ولـــيس صـــحيحاً أن النبيـــذ لا يـــدعو قليلـــه إلى كثـــيره
وجـود الخمـر يقـوم مقـام الخمـر لأن حصـول الفـرح والطـرب موجـود في كـلٍ منهمـا، وإن كـان في النبيـذ غلظـة 

كمــا احتمــل المــرارة في الخمــر وكــدرة وفي الخمــر رقــة وصــفاء لكــن الطبــع يحتمــل ذلــك في النبيــذ طلبــاً للســكر  
            208.طلباً للسكر

            -:الترجيح
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بيقــين أنّ مــذهب الإمــام مالــك رحمــه الله والجمهــور القائــل بحرمــة كــل  بعــد عــرض الأدلــة ومناقشــتها، يتبــين
  .مسكر سواء كان من عصير العنب أو الذرة أو الحنطة أو الشعير أو غيرها هو الراجح

لة الـتي اعتمـدوها وصـراحتها وكثرēـا مـن الكتـاب والسـنة ومـا اسـتفاض عـن أكثـر الصـحابة، وذلك لقوة الأد
وإجمـاع أهـل المدينـة واسـتمرار العمـل علـى ذلـك عنـد الخلـق مـن المحـدثين والفقهـاء وعـوام المسـلمين في معظــم 

شـبهات ثم  ومـا أوردوه مـن ،وليس عند المخـالف دليـل يصـلح أن يعـارض أدلـة الجمهـور ،الأمصار والأقطار
ومـع ضـعف الأخبــار والآʬر الـتي اعتمـدوا عليهــا، فلـيس فيهـا شــيء صـريح فيمـا رامــوا  ،الـرد عليهـا وتفنيــدها

  209.إثباته
وإجمـــاع أهـــل مـــن ذرائـــع وأبـــواب للحيل، بفتحـــة إبطـــال فائـــدة تحـــريم الخمـــر أصـــلاً بمـــاوهـــذا القـــول يـــؤدي إلي 

    210.ريم كل مسكرالمدينة في هذه المسألة قد فسر الأخبار المقيدة لتح
  والله أعلم                                  
  
  

     -:الخـاتـمـة
هذا البحث الذي استهدف الوصول إلي القول الفصل في مسـألة عمـل أهـل بحمد الله وتوفيقه إنجاز  تمّ  لقد

  :تيةوقد توصلت  إلي النتائج الآ ،المدينة، من خلال التتبع لأقوال الأصوليين من مالكية وغيرهم
وإن كـان بعـض الأصـوليين  ،نّ تحديد معنى عمل أهل المدينة مختلف فيه بين أكثر الأصوليين والمالكيـةإ -1

  .قد وافق المحققين من المالكية في تحديد معنى عمل أهل المدينة
العمـل بـذلك جـيلاً  النبي صلى الله عليه وسلم وإطبـاقهم علـى نّ عمل أهل المدينة بمعنى نقلهم لأقوال وأفعال وتقريراتإ -2

    .بعد جيل هو المقصود للإمام مالك رحمه الله حسب الرواʮت والنقول المحققة لأئمة مذهبه
نّ كثــير مــن النقــول عــن الإمــام مالــك في عمــل أهــل المدينــة الــتي نقلهــا عنــه بعــض الأصــوليين لم تثبــت إ -3

المدينــة تــدل علــى أنــه أراد بعمــل أهــل عنــه، والأقــوال الــتي ثبتــت عنــه والمســائل الــتي بناهــا علــى عمــل أهــل 
  .المدينة عملهم المتصل ونقلهم المستفيض الذي هو عنده بمثابة نقل التواتر الذي يقدم على أخبار الآحاد

عنــد جمهــور الأصــوليين أو كــاĐمع علــى مــا هــو كــالمتفق عليــه  نّ عمــل أهــل المدينــة علــى مراتــب منــهإ -4
ما هو مختلـف فيـه حـتى عنـد المالكيـة أنفسـهم وهـو عمـل أهـل المدينـة حجيته، ومنه ما هو قول الأكثر ومنه 

  .الإجتهادي
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نّ مــذاهب العلمــاء في عمــل أهــل المدينــة مــذهبين الأول وينســب إلى أكثــر الأصــوليين وهــو أنّ عمــل إ -5
 أهـل المدينـة النقلـي، وإن لم كثرهم عند التفصيل يقول بحجيـة عمـلأهل المدينة ليس حجة مطلقاً وإن كان أ
والثــاني يقــول بحجيــة عمــل أهــل المدينــة، وهــؤلاء اختلفــوا إلى ثلاثــة  ،يقــل مباشــرة أن عمــل أهــل المدينــة حجــة

والثــاني أنّ عملهـــم حجــة مطلقــاً النقلــي والاجتهــادي، والثالـــث أنّ الأول أنّ عملهــم النقلــي حجــة، : أقــوال
يكــون اســتند إلى دليــل معتــبر   عملهــم النقلــي حجــة والاجتهــادي يعتــبر حجــة بمعــنى أنّ مــن بــنى عليــه فــروع

          .   لفتهاكالقياس ولا تمتنع مخ
  .القول الراجح حسب ما ورد من أدلة ومناقشات وردود هو القائل بحجية عمل أهل المدينة النقلي-6
نّ عمــل أهــل المدينــة بنيــت عليــه كثــير مــن المســائل الفقهيــة وهــي في أغلبهــا موافقــة للســنة النبويــة ولا إ -7

  .مل قديم ʪلمدينة مخلف للسنةيوجد ع
النــاس ذريعــة للانتقــاص مــن قــدر الإمــام مالــك رحمــه الله نّ مســألة عمــل أهــل المدينــة قــد اتخــذها بعــض إ -8

النقـل العملـي  إلي وإنمـا مرجعهـا عنهـا وقيل لها التحقيق فيها يتضح أĔا ليست كما روجد ولكن عنومذهبه 
  .ال الإمام الشاطبيالمتواتر وهو أبلغ من نقل الأقوال كما ق

           .وصلى الله على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :مراجع البحث

  . ،بدونبيروت –المكتب الإسلامي . المسند ط: حمد بن حنبل الإمامأ - 1
البرهـــان في أصـــول الفقـــه تحقيـــق سمـــير : إمـــام الحـــرمين أبـــو المعـــالي عبـــد الملـــك بـــن عبـــد الله الجـــويني - 2

 .م2002 -هـ 1423الطبعة الأولى  -بيروت –حياء التراث العربي ط دار إ. مصطفى رʪب
دار إحيــاء . الموطـأ تحقيـق محمد فـؤاد عبـد البـاقي ط: الإمـام مالـك بـن أنـس أبـو عبـد الله الأصـبحي - 3

 .                                مصر-التراث العربي
. محمد فـؤاد عبـد البـاقي ط :تحقيـق. النيسـابوري صـحيح مسـلم: الإمام مسلم بن الحجاج القشـيري - 4

 . دار الكتاب العربي
. ط. الإحكــام في أصــول الأحكــام: الآمــدي ســيف الــدين أبــو الحســن علــي بــن أبي علــي بــن محمد - 5

  .م1983 -هـ1403 -بيروت –دار الكتب العلمية 
 1403الطبعة الثانية  -بيروت -دار الكتب العلمية. التقرير والتحبير ط: ابن أمير الحاج - 6
عبــد الله . تحقيــق د. إحكــام الفصــول في أحكــام الأصــول: بــو الوليــد ســليمان بــن خلــفالبــاجي أ - 7

  .  م1989-هـ 1409الطبعة الأولى سنة  -بيروت –مؤسسة الرسالة . الجبوري ط
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: ط.مصـطفى ديـب البغـا: الجامع الصحيح تحقيـق: الجعفي البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد الله - 8
  .م1987 –هـ 1407الثالثة : الطبعة -بيروت : اليمامة ،دار ابن كثير

دار المعـارف الطبعـة . ط. الوصـول إلى علـم الأصـول: ابن برهان البغدادي أبو الفتح أحمد بن محمد - 9
 .م1984الأولى 

المســـائل الـــتي بناهـــا الإمـــام مالـــك علـــى عمـــل أهـــل المدينـــة دار البحـــوث : بوســـاق محمد المـــدني .د -10
  .    بيد –للدراسات الإسلامية وإحياء التراث 

محمد عبـد : سـنن البيهقـي الكـبرى تحقيـق :  البيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسـى أبـو بكـر -11
  - 1994 – 1414: مكة المكرمة ط : مكتبة دار الباز : ط . القادر عطا

أحمــد محمد : الجــامع الصــحيح ســنن الترمــذي تحقيــق: الترمــذي محمد بــن عيســى أبــو عيســى الســلمي -12
      -بيروت : إحياء التراث العربي ط دار. شاكر وآخرون

  الفتاوى الكبرى: ابن تيمية أحمد بن تيمية الحراني الحنبلي -13
 –بـيروت -دار الكتب العلمية. ط. الجصاص أبو بكر أحمد بن علي الرازي الفصول في الأصول -14

 م         2000 -هـ1420الطبعة الأولى 
لمنتهـى مـع شــرحه رفـع الحاجــب ط دار مختصــر ا: ابـن الحاجـب أبــو عمـر عثمـان بــن عمـر المـالكي -15

 .م1999 -هـ 1419الطبعة الأولى  -بيروت-الكتب العلمية 
مصــطفى : المســتدرك علــى الصــحيحين تحقيــق: النيســابوري أبــو عبــد الله الحــاكم محمد بــن عبــد الله -16

 .م1990–هـ 1411الأولى  : الطبعة -بيروت -ط دار الكتب العلمية. عبد القادر عطا
. فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري: بــن علــي أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعيابــن حجــر أحمــد  -17

  .  هـ1379سنة -بيروت : دار المعرفة: ط. محب الدين الخطيب ،الباقي محمد فؤاد عبد: تحقيق
. ط. عبـد الغفـار البنـداري.تحقيـق د. المحلـى: ابن حزم الظاهري أبـو محمد علـي بـن أحمـد الأندلسـي -18

 .  م2001 -هـ 1421ة سن -بيروت-دار الفكر 
ط دار البحـــوث . حســـان بـــن محمد حســـين فلمبـــان خـــبر الواحـــد إذا خـــالف عمـــل أهـــل المدينـــة.د -19

   .م2001الأولى . الطبعة. دبي. للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
. ط. تحقيـق خليـل المـيس. المعتمـد في أصـول الفقـه: أبو الحسين البصري محمد بـن علـي بـن الطيـب -20

  1403الأولى ستة . الطبعة -بيروت-لمية دار الكتب الع
مواهب الجليل شرح مختصر خليل، : الحطاب محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله -21

  .هـ1398الطبعة الثانية  -بيروت–طبعة دار الفكر 
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. صـحيح ابــن خزيمـة تحقيــق محمد مصـطفى الأعظمــي: ابـن خزيمـة أبــو بكـر محمد بــن إسـحق الســلمي -22
 م1992-هـ1412الطبعة الثانية  -بيروت-ب الإسلامي المكت.ط

مؤسسـة الـرʮن . ط. التمهيـد في أصـول الفقـه: محفوظ بن أحمـد بـن الحسـن الكلوذانيأبو خطاب  -23
 .م2000 -هـ 1421الطبعة الثانية 

السيد عبد الله هاشـم يمـاني : سنن الدارقطني تحقيق: الدارقطني علي بن عمر أبو الحسن البغدادي -24
 .  م1966 –هـ 1386. سنة –بيروت : دار المعرفة: ط. المدني
حمــــص ســــورʮ  -دار الحــــديث. ط. ســــليمان بــــن الأشــــعث السجســــتاني ســــنن أبي داود دأبــــو داو  -25

 .م1969الطبعة الأولى 
البيـان والتحصـيل لمـا في المسـتخرجة مـن التوجيـه : أبـو الوليـد محمد بـن أحمـد بـن محمد)الجد( ابن رشد -26

 .م1986-هـ 1406الطبعة الأولى  -بيروت -لإسلاميدار الغرب ا.والتعليل ط
-دار المعرفـــة . بدايــة اĐتهــد وĔايــة المقتصــد: محمد بــن أحمــد بــن محمد بـــن أحمــد) الحفيــد(ابــن رشــد -27

 م1982السادسة  -بيروت الطبعة
دار البحـوث . ط.لبـاب المحصـول في علـم الأصـول: ابن رشـيق العلامـة الحسـين بـن رشـيق المـالكي -28

 .م2001-هـ 1422الطبعة الأولى . سلامية وإحياء التراثللدراسات الإ
. تحفـة المسـئول شـرح منتهـى تحقيـق الهـادي بـن الحسـين الشـبيبي: الرهوني أبو زكرʮ يحـي بـن موسـى -29

  -م2002-هـ1422دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ط . السؤل ط
 -دار الكتب العلميـة. ط.   يق محمد محمد ʫمرالبحر المحيط تحق: الزركشي بدر الدين محمد بن đادر -30

  .م2000-هـ1420الطبعة الأولى  -بيروت
يـــة تحقيـــق محمد يوســـف الزيلعـــي أبـــو محمد عبـــد الله بـــن يوســـف الحنفـــي نصـــب الرايـــة لأحاديـــث الهدا -31

  هـ 1357سنة  -مصر -دار الحديث البنوري طبعة
اجـب عـن مختصـر بـن الحاجـب ط رفع الح: ابن سبكي ʫج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي -32

  .م1999 -هـ 1419عالم الكتب الطبعة الأولى 
 .الطبعة الأولى 1404دار الكتب العلمية بيروت . الإđاج شرح المنهاج ط: ابن سبكي -33
ـــن موســــى بــــن محمد اللخمــــي -34 ــريعة مــــع : الشــــاطبي أبــــو إســــحق إبــــراهيم بـ ـــات في أصــــول الشــ الموافقـ

      .    صبيح. ط. تعليقات عبد الله دراز
ـــس -35 ـــن إدريـ ــــد الله محمد بـ ــــة   : ط -بــــيروت : دار المعرفــــة: ط -الأم : الشــــافعي أبــــو عب الطبعــــة الثاني

 م1973 – 1393هـ
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ـــد الله محمد بـــن أحمـــد المـــالكي -36 مفتـــاح الوصـــول إلي بنـــاء الفـــروع علـــى : الشـــريف التلمســـاني أبـــو عب
  .لبنان -بيروت -الأصول تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف طبع دار الكتب العلمية

نشر البنود على مراقي السعود دار الكتـب العلميـة : الشنقيطي سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي -37
  .  م2000 -هـ 1421لبنان الطبعة الأولى  –بيروت –

اللمــع في أصــول الفقــه طبعــة دار الكلمــة مصــر المنصــورة : الشــيرازي أبــو اســحق إبــراهيم بــن علــي -38
                   .           م1997 -هـ 1418سنة 
 -بـيروت –التوضـيح شـرح التنقـيح طبعـة دار الأرقـم : صدر الشـريعة عبيـد الله بـن مسـعود المحبـوبي -39

 .م1998 -هـ 1419الأولى : لبنان الطبعة
عبــد .د: تحقيــق. الاســتذكار لمــذاهب فقهــاء الأمصــار:ابــن عبــد الــبر يوســف بــن عبــد الله بــن محمد -40

 هـ                                     1414الأولي .دمشق طالناشر دار قتيبة . المعطي قلعجي
–دار المعرفـة . أحكـام القـرآن تحقيـق علـي محمد البجـاوي ط: ابن العـربي أبـو بكـر محمد بـن عبـد الله -41

 .لبنان–بيروت 
  .المستصفى من علم الأصول طبعة دار الفكر: دالغزالي حجة الإسلام محمد بن محمد أبوحام -42
ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك لمعرفــة أعــلام : موســى بــن عيــاض اليحصــبي القاضــي عيــاض بــن -43

.                                             م1967الأولى: الطبعة -بيروت –مذهب مالك تحقيق أحمد بكية محمود طبعة دار مكتبة الحياة 
-بــيروت : دار الفكــر : طلشــيباني المغــني في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل ا: ابــن قدامــة المقدســي -44

 .هـ 1405. الأولى: الطبعة 
نفائس الأصـول شـرح المحصـول : القرافي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن -45

  .م2000هـ1421الأولى : بيروت الطبعة –ط دار الكتب العلمية 
عبـد العلـيم الـبردوني،  الجـامع لأحكـام القـرآن، تحقيـق أحمـد بـن: القرطبي محمد بن أحمد بن أبو بكـر -46

  .هـ1372القاهرة، الطبعة الثانية سنة -طبعة دار الشعب
 –بـدائع الصـنائع في ترتيـب الشـرائع ط العاصـمة : الكاساني علاء الدين بـن أبي بكـر بـن مسـعود -47

  .القاهرة
: ط -بـيروت : دار الكتب العلميـة: السنن الكبرى ط: النسائي أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن -48

ــــق -الأولى : رقــــم الطبعــــة - 1991 – 1411 ــليمان البنــــداري.د: تحقي ـــد الغفــــار ســ ســــيد كســــروي  ،عبـ
  .      حسن
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